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الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة 

  في هذه المذكرة على ما یرد 

 من أراء         



 



  الرحیم الرحمنبسم الله              

  

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ "

  "بِمَا تَعْمَلُونَ 

صدق االله العظیم                                                                                                                                 

    8: الآیة  المائدة سورة                                          

  :وقال تعالى 

   "وَلاَ یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ "        

صدق االله العظیم                                                                                                                                 

  14:  الآیةسورة فاطر                                           

 



 عرفان و شكر
 غني االلهان  فـ كفر ومن لنفسه يشكرفـإنما   يشكر ومن ﴿:تعالى القـ

 لقمان سورة من 12 الآية﴾ حميد

 لقـالع و العلم بنعمة علينا أنعم الذي الأحد الواحد االله ونشكر نحمد

  . العمل هذا لإتمام الإرادة  و بالعزيمة اأمدن و

 التسليم وأزكى السلام أفضل عليه محمد سيدنا االله خير لقول را اإقر  و

 .."االله يشكر لا الناس لايشكر من "

اذة  للأست ننا  اوعرفـ ناشكر  خالص رفعن أن في الإيمان ضعف إلا ملكن لا

 بعد الكبير الفضل لها كان التي ثابت دنيا زاد المؤطرةالدكتورة  

 لإنجاز بها اأمدتن التي والنصائح التوجيهات كل على الرحمان فضل

 ..الصالحة أعمالها ميزان في ذلك يكون أن االله وأسأل المذكرة، هذه

 رئيسة ملاك وردة  :تاذة  لأسل  الشكر بجزيل أيضا تقدمن كما

ونتقدم بجزيل  الشكر  مناقشا، عضوابوكربوعة أحلام    :ةاللجنة،والأستاذ

على جهوده و وقته  لمساعدتنا في    للأستاذ الدكتور بوساحية  السايح

 كلية تبسة لجامعة الأفـاضل ناساتذتأ  جميعأ بالذكر صنخو هذا العمل ،

 في الدراسي نامشوار  بداية منذ ناتدريسي على أشرفوا اللذين الحقوق

  الإداريخص بجزيل الشكر للطاقم  نوكذلك   هذا نايوم لىإ الجامعة

 من كل إلىو . للمكتبة على مساعدتنا  لتسهيل الحصول على المراجع  

 . قولا نال ونصح وقتا نال ووفر جهدا بذل



  الإهداء
 الآیتین حقهم في نزلت من فإلى: بعد أما علینا االله فضل لا لو إلیه لنصل نكن ولم لهذا وفقنا الذي الله الحمد

 :  تعالى قوله في الكریمتین

 تَقُلْ  فَلا كِلاهُما أَوْ  أَحَدُهُما الْكِبَرَ  عِنْدَكَ  یَبْلُغَنَّ  إِمَّا إِحْسانًا وَبِالْوالِدَیْنِ  إِیَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضى{

 رَبِّ  وَقُلْ  الرَّحْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَناحَ  لَهُما وَاخْفِضْ ) 23( كَرِیمًا قَوْلاً  لَهُما وَقُلْ  تَنْهَرْهُما وَلا أُفٍّ  لَهُما

  }  )24( صَغِیرًا رَبَّیانِي كَما ارْحَمْهُما

  ]24 - 23 الآیات: الإسراء سورة[                                                                                  

  في اتمام هذا العمل مساعدتي العزيزين حفظهما االله لي اللذان سهرا تعبا على والداي إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

 محمودي  الاستاذ فريد جميلة  درار والأستاذة  ........و إمدادنا بالمراجع والنصائح 

 .أخي هيثم وأختي مها.....والى أفراد أسرتي ، سندي في الدنيا ولا أحصي لهم الفضل 

 فرد فيالى جدتي وجدي رحمهما االله و الى روح جدي درار علي والى جدتي طول االله في عمرها والى كل ... الى كل أقاربي 

 شكر خالي درار بشير الذي ساندني طوال مشوار الدراسي الى يومنا والى بنات خالتي مايا وأية واخص بال الكبيرة تيعائل

 ميهوبي سهام.........المذكرة إعداد رفيقتي في الى

 ونتقدم بالشكر للأستاذة المحامية بوطالب نبيلة على إ مدادنا بالنصائح  والتوجيهات في المذكرة

 مروى.زهرة.سارة .شريفة:صديقاتي  إلىمن سعدت برفقتهم  إلى

 الكرام وكل رفقاء الدراسة أهدي هذا العمل  أساتذتيالى 

    شیماء        

 روح والدي رحمه االله الىاهدي هذا العمل : نحمد المولى العزيز القدير حمدا يليق بعظمة شأنه وعلو مقامه أما بعد

السيدة عقيلة بهلولي حفظ االله  .والدتي العزيزة.....نجاجي و الى التي سهرت الليالي وبدعائها يكمن سر .........

 سارة...........تي ودنيعيني  ةالى قر.................اهدي العمل .. عزاءالأأشقاءالى ...........

 شيماء محمودي ... الى شريكتي و صديقتي في اعداد البحث 

 ةميهوب حفيظ...الى صديقتي و عزيزتي 

 .عدتنا في إعداد المذكرة سامنتقدم بالشكر للأستاذة المحامية  المتربصة بوعلاق هند على  

  سهام                                                                              



 

 

  : قائمة المختصرات

    

 قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري: ق ا ج ج   

  قانون العقوبات الجزائري  :ع ق  

  یة ار المدنیة والاد الإجراءاتقانون : ق ا م ا  

  دون طبعة: د ط   

  دون دار نشر: د د ن  

  دون تاریخ نشر: د ت ن 

  صفحة : ص  
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إن العدالة من المفاهیم التي ارتبطت في أذهان البشریة بلفظها المحبب إلى 

النفوس و التي سعت إلیها الشعوب على اختلافها وهي غایة الغایات ، وأساس الملك ، 

وقد سنت التشریعات وأقیم القضاء لإشاعتها بین الناس على مر الأزمان ، فهي التي 

منزلته الرفیعة كملاذ لطالبي العدالة و الإنصاف تمكن كل ذي حق  من حقه و للقضاء 

على مر العصور و الأزمان ، یدرأ عنهم ظلم الظالمین و یفصل في منازعاتهم و 

  .خصوماتهم  ، من خلال ما أنیط بالقضاة من واجب الفصل في هذه الخصومات 

و  ولقد كانت الجریمة و مازالت ألد أعداء العدالة إذ تشكل اعتداء على الأرواح

الأعراض و الممتلكات ، ولذا كان الصراع بین القائمین على العدالة الجنائیة من جهة 

والمجرمین من جهة أخرى ، صراعا أزلیا لا ینتهي ، و قد تسلح كل طرف بما أمكنه 

لتعزیز موقفه ، ولعل أخطر أسلحة الجریمة هو العلم ، كما أن أفضل سلاح لمواجهتها 

  .هو العلم ذاته 

هو أبعد من ذلك إذ أن تطور العلوم و التقنیات المختلفة  ت الأمور إلى ماثم تطور 

قد أدى إلى بروز الحاجة إلى التخصص الدقیق ،حیث إن القضاة لدى تصدیهم للفصل 

في القضایا المعروضة علیهم ، إذا اعتبروا أنهم یحتاجون إلى من ینیرهم في خصوص 

رایة فیها ، یعتمدون تلقائیا ، أو نزولا عند رغبة المسائل المرفوعة إلیهم و التي لیس لهم د

الخصوم ، إلى أهل المعرفة فیكلفوهم بتقدیم المعلومات الضروریة ، للفصل في النزاعات 

وأهل المعرفة هؤلاء الذین یتم اختیارهم ، والذین یستعین القضاة بمعرفتهم،  المرفوعة إلیهم،

القضائیون ،وتذكر تقاریرهم الكتابیة أعمالهم ،  فیصبحوا بذلك أعوانا للعدالة ، وهم الخبراء

من أبحاث و حسابات و تقدیرات أجورها ، و ملاحظات توصلوا إلیها فیما یتعلق بالمهمة 

التي كلفهم القاضي بها في نص الحكم ، وهذه العملیات هي المعرفة باسم الخبرة 

مل القضائي كلما صادف القضائیة التي تعد أحد أدلة الإثبات الحدیثة حیث یحتاجها الع

في النزاع المطروح مسألة یتطلب حلها معلومات فنیة خاصة ، بعیدة عن المجال الأصیل 

لثقافة القاضي الذي لا یشترط فیه سوى العلم بالقانون ، فالقدرة المطلوبة منه هي القدرة 

خاص الفنیین القانونیة و لیست القدرة التقنیة، لهذا أجاز القانون لهذا القاضي تكلیف الأش

المختصین بمهمة القیام بالمعاینات و تقدیم المعلومات الضروریة  للفصل في النزاعات 
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المرفوعة أمامه ،حیث إن القاضي الجزائي یملك سلطة واسعة في تقدیر أدلة الإثبات 

  المختلفة ، فله حریة تقدیر اعتراف المتهم ، أقوال الشهود ، المحررات ، القرائن القضائیة 

خبرة ،فیحدد قیمة  كل دلیل منها في الإثبات وفقا لإقتناعه الشخصي، وعلیه وال

فإن الخبرة في القانون الجنائي هي إجراء یتخذه القاضي في مراحل سیر الدعوى 

العمومیة، یطلب فیه إبداء رأي علمي أو فني و تقني من شخص یكون أهلا لذلك،حول 

  .ثبات الحقیقة واقعة ما،یرى ضرورة إجلاء الغموض بشأنها لإ

وقد أصبح اللجوء إلى الخبرة الفنیة أمر ضروري یحتمه التطور المتسارع لوسائل 

ارتكاب الجرائم بحیث أصبح من الصعب الكشف عن مرتكبیها إلا إذا استعانت أجهزة 

و یلتجأ للخبرة في میادین شتى نخص منها .العدالة بذوي الاختصاص لفك خیوطها 

إلى میدان التزییف و التزویر   ادین الكیمیاء و التسمم بالإضافةمیدان الطب الشرعي ومی

الخ و ذلك لاستجلاء اللبس و الغموض المحیط بالمسائل الفنیة و التقنیة موضوع ..

الخبرة حتى یتسنى للقاضي البت انطلاقا مما هو ثابت علمیا لیریح ضمیره و یحقق 

 .العدالة المرجوة

في موضوع الخبرة من الناحیة النظریة  عأهمیة دراسة هذا الموضو وتبرز  

بیان حدود العلاقة القائمة بین القاضي و الخبرة   ىالقضائیة في المادة الجزائیة عل

والقائمین علیها،الأمر الذي یمكن أطراف العلاقة خصوصا و المحكمة و الخبراء من 

التزامات في  الوقوف على جزئیاتها ،مما یترتب علیه إدراك كل منهم مما یقع علیه من

إطارها ، فیلتزم حدوده ویؤدي واجباته ،الأمر الذي یخدم العدالة التي یفترض في جمیع 

فتبدو أهمیة  من الناحیة العملیةأطراف العلاقة احترامها و السعي إلى إیجادها أما 

الموضوع  في الدور المهم للخبیر القضائي في القضاء لمساعدة القاضي عند مواجهة 

صعوبات في استجلاء بعض النقاط الفنیة و التقنیة  في المنازعات  هذا الأخیر

المعروضة علیه ، ویكون الوقوف على هذه المسائل متطلب أساسي للفصل في الدعوى 

وإذا حكم القاضي فیما لا یعلمه دون الرجوع لأصحاب الخبرة في الأمر المتنازع فیه فان 

  .حكمه معیبا
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نا إلى اختیار هذا الموضوع عدة أسباب منها ولعل أهم ما دفعدوافع الموضوع 

ان دراسة هذا الموضوع كان بهدف رغبتنا في هذا الموضوع وارتباط هذا  دوافع شخصیة

و لأنه یتعلق بتطور العلمي  الموضوع بتخصص دراستنا في مجال القانون الجنائي

  والتكنولوجي على جمیع المستویات وبالتالي مواكبة القانون لذلك التطور و كذلك  

لبیان دور الخبیر ومدى أهمیته في سیر الدعوى عند التجاء دوافع موضوعیة 

القضاء له في مسائل فنیة أو تقنیة للكشف عن الجرائم وبیان  قیمة عمل الخبیر و 

    عرفة القوة الثبوتیة لهاتقدیرها و م

  :نطرح الإشكالیة التالیة انطلاقا مما سبق ذكره 

فیما تتمثل القیمة القانونیة للخبرة القضائیة كوسیلة من وسائل الإثبات وحجیتها في 

 المادة الجزائیة ؟

، وقد اعتمدنا في  منهجا علمیاللإجابة على هذه الإشكالیة فانه لابد من إتباع 

اعتمدناه  المنهج الوصفيى المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي ذلك إن هذه الدراسة عل

اعتمدناه لتحلیل  المنهج التحلیليبهدف توضیح المفاهیم المتعلقة  بالخبرة القضائیة أما 

  .النصوص القانونیة للوقوف على المادة الجزائیة التي تدرس موضوع الخبرة القضائیة 

  :أهداف الدراسة 

الذي تستعین به المحاكم في مسائل یفترض عدم إلمام القاضي  بیان دور الخبیر

بها للتغلب على الصعوبات الفنیة أو العلمیة التي تتعلق بوقائع النزاع ودوره في حسم 

  .كثیر من القضایا التي تحتاج للخبرة قبل النطق بالحكم

  :یلي ما الدراسات التي تناولت هذا الموضوعمن 

القضائیة في المواد الجزائیة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة لمریني سهام ، الخبرة  -

  2014الدكتوراه،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تلمسان ،



 ةــــــــمقدم

 

4 
 

حیث  تم تناول هذا الموضوع بالدراسة لیست بالمعمقة بالمقارنة مع رسالة 

شهادة الدكتوراه السابقة الذكر وذلك وفق مجالنا الدراسي الخاص بإعداد مذكرة تخرج لنیل 

 .ماستر

  :صعوبات البحث    

من أهم الصعوبات التي واجهتنا  أثناء إعداد المذكرة ،تفرق المعلومات في مراجع 

 .كمال دراسة الموضوع بتفصیل أكثرعامة مع قلة المراجع المتخصصة و ضیق الوقت لإ

 :التصریح بالخطة 

 :بغیة الإجابة على إشكالیة البحث تم تقسیم الدراسة إلى فصلین 

الفصل الأول تناولنا فیه ماهیة الخبرة القضائیة في المادة القضائیة و القواعد 

القانونیة المتعلقة بها وقد قسم بدوره إلى مبحثین أین تناولنا في المبحث الأول ماهیة 

الخبرة القضائیة أما المبحث الثاني خصصناه للقواعد الإجرائیة في انتداب الخبراء 

الثاني تطرقنا فیه إلى حجیة وأثار الخبرة القضائیة في المادة  القضائیین ،أما الفصل

وتضمن مبحثین،خصصنا المبحث الأول لدراسة حجیة الخبرة القضائیة في  الجزائیة،

 .رة القضائیة في المسائل الجزائیةالمادة الجزائیة وفي المبحث الثاني خصصناه لأثار الخب

 



 

  

 ماهیة الخبرة القضائیة  : الفصل الأول  

 و القواعد القانونیة المتعلقة بها   

 ماهیة الخبرة القضائیة : المبحث الأول 

 القواعد الاجرائیة في : المبحث الثاني  

  انتداب الخبراء القضائیین  
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تعد الخبرة من وسائل جمع الأدلة في التحقیق الجنائي، وهي إعطاء أو إدلاء أهل 

فن أو علم معین برأیهم في مسائل فنیة تتعلق بتلك الفنون أو العلوم، حیث إن الخبرة 

الفنیة تلعب دورا هاما في تكوین عقیدة القاضي الوجدانیة للوصول إلى الإثبات الجنائي 

إسنادها إلى فاعلها الحقیقي مما یتیح للقاضي إمكانیة الفصل فیها بإثبات وقوع الجریمة و 

على معرفة بعض الجوانب الفنیة و العلمیة التي أتیح للخبراء بحكم علمهم و عملهم و 

  . خبرتهم و فهمهم الإحاطة بها دون غیرها 

  :و هذا ما سنعرضه في هذا الفصل من خلال تقسیمه إلى مبحثین كالآتي

 ماهیة الخبرة القضائیة:المبحث الأول.  

 القواعد الإجرائیة في انتداب الخبراء القضائیین:المبحث الثاني. 
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 ماهیة الخبرة القضائیة : المبحث الأول 

من قانون الإجراءات  156إلى  143لقد نظم المشرع الجزائي في المواد من 

ما یتعلق بمرحلة المحاكمة فقد الجزائیة هذا فیما یتعلق بمرحلة التحقیق الابتدائي، أما فی

من قانون الإجراءات الجزائیة، و التي تعني أن الخبرة عبارة   219نصت علیها المادة 

عن استشارة فنیة قد یستعین بها في مجال الإثبات لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیة 

  .بحكم تكوینه یة علمیة لا تتوافر لدى القاضيار تاج تقدیرها إلى معرفة فنیة أو دالتي یح

ولهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهیة الخبرة القضائیة من خلال المطالب 

  :الآتیة 

  .مفهوم الخبرة : المطلب الأول

  .خصائص الخبرة القضائیة : المطلب الثاني 

  .أنواع الخبرة القضائیة و تصنیف الخبراء : المطلب الثالث

 مفهوم الخبرة القضائیة : المطلب الأول

  :من خلال هذا المطلب سنتناول مفهوم الخبرة وفق ثلاث فروع 

تعریف الخبرة القضائیة،و التطور التاریخي للخبرة القضائیة في التشریع الجزائري ، 

  .وتمییزها الخبرة القضائیة عن ما یشابهها 

 :القضائیة   تعریف الخبرة: الفرع الأول 

     :یقسم تعریف الخبرة القضائیة إلى قسمین 

  :الخبرة لغة  - أولا  

العلم بالشيء، ومعرفته ومنه خبرته  –بكسر الخاء و ضمها –الخبرة في اللغة 

بالأمر أي علمته، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقیقته، و الخبر بالشيء، العالم به 
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صیغة مبالغة، مثل العلیم والقدیر، وأهل الخبرة ذروها، و استعمل في معرفة كنه الشيء و 

  1.حقیقته

و الخبیر اسم من أسماء االله عز و جل العالم بما كان وما یكون، وخبرت بالأمر 

في القرآن الكریم ست  و ورد 2.أي علمته، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقیقته

مرات في الأنعام مرتین وفي سبأ مرة وفي الملك مرتین وفي التحریم مرة مقترنا ثلاث 

   3.مرات باسمه الحكیم و مرتین باسمه اللطیف ومرة باسمه العلیم

  :الخبرة اصطلاحا - ثانیا 

إن الخبرة القضائیة هي وسیلة من وسائل الإثبات یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى 

لأمر كشف دلیل وتعزیز أدلة قائمة ، كما أنها استشارة فنیة یستعین بها القاضي أو ا

یحتاج تقدیرها إلى     المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیة التي

كما یمكن  4.المختصة بحكم عملها وثقافتها   درایة علمیة لا تتوافر لدى السلطة القضائیة

ا المهمة الموكولة من قبل المحكمة أو الهیئة القضائیة إلى شخص أو تعریفها على أنه

أصحاب إختصاص أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن أو صنعة   إلى عدة أشخاص

الخ لا یمكن لها أن … أو علم لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات 

  5.صل في نزاع معینتؤمنها بنفسها وتعتبرها ضروریة لتكوین قناعتها للف

كما تعرف بأنها استیضاح رأي أهل الخبرة في شأن استظهار بعض جوانب 

الوقائع المادیة التي یستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة 

الأوراق والتي لا یجوز للقاضي أن یقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصیة ولیس 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم لحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة بلولهي مراد ، ا -  1

 .71- 70، ص 2011، -جامعة لحاج لخضر باتنة–القانونیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
 . 226ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الرابع،د ط،دار صادر،بیروت ،د س ن ،ص - 2
 .6،ص  2002الجنائیة ، د ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنیة و - 3
ط،منشأة المعارف، مصر، .عبد الحمید الشواربي، التزویر والتزییف مدنیا وجزائیا في ضوء الفقه والقضاء،د- 4

 .552م،ص 1996
 .17، ص 1977سنة أمیل أنطوان دیراني ،الخبرة القضائیة، طبعة الأولى ،المنشورات الحقوقیة  ، بیروت ،  - 5
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ما یعین القاضي على فهمها ، والتي یكون استیضاحها جوهریا في أوراق الدعوى وأدلتها 

   1.في تكوین قناعته في شأن موضوع النزاع

یستعان بالخبرة في مجال الإثبات الجنائي ، إذا ظهرت أثناء إجراءات الدعوى 

ولم یكن في مقدور القاضي أن . وسیرها مسألة تستلزم رأیا علمیا أو فنیا لبیان حقیقتها 

فیها ، لأنها تقتضي الإلمام و الإحاطة بمجال علمي أو فني في نطاق علوم  یبین رأیه

معینة كالطب و الهندسة و الكیمیاء و العلوم الاجتماعیة و النفسیة أو مهنة معینة 

  2.ناء و المیكانیك و الكهرباءبكالصیاغة و ال

إن حریة القاضي المطلقة في تقدیر الخبرة مبدأ سائد معروف منذ أن ظهرت 

الخبرة كوسیلة  و عنصر من عناصر الإثبات و نجد هذا المبدأ مأخوذة به حتى بالنسبة 

من  126للقانون المدني الذي یغلب علیه طابع الأدلة القانونیة و الإثبات المقید فالمادة 

قانون الإجراءات المدنیة تجیز للقاضي أن یعین الخبیر بناءا على اتفاق الخصوم أو حتى 

من نفس القانون تنص صراحة على أن القاضي غیر 144كما أن المادة ,  من تلقاء نقسه

من قانون الإجراءات الجزائیة  213بالنسبة للقانون الجزائي فان المادة . ملزم برأي الخبیر

تنص على خضوع كافة عناصر الإثبات  لتقدیر القاضي  ومن بینها الخبرة كما أن  

لة إجراء  الخبرة للسلطة التقدیریة  للمحكمة على من نفس القانون تترك مسأ 219المادة  

 156إلى  143أن تتبع في  ذلك الأحكام المتعلقة بالخبرة والمنصوص علیها في المواد 

  3.من قانون الإجراءات الجزائیة ، و قد أكد مبدأ  حریة القاضي في تقدیر الخبرة

مر لكشف دلیل أو الخبرة طریق من طرق الإثبات یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى الأ

فیلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة یتطلب حلها معلومات , تعزیز أدلة قائمة 

                                                             
ار الجامعیة الجدیدة للنشر ، همام محمد محمود زهران ، الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة ، د ط، الد- 1

 .357، ص  2003، مصر
، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر و -دراسة مقارنة–فاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة  - 2

 .312م ، ص 2010التوزیع ، عمان ، 
،  1989زبدة مسعود ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري ، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سنة  - 3

 .66ص



 ماهیة الخبرة القضائیة و القواعد القانونیة المتعلقة بها           الفصل الأول           

 

9 
 

خاصة لا یأنس القاضي في نفسه الكفایة العلمیة أو الفنیة لها، كما إذا احتاج  الحال إلى 

رها أو تعیین  سبب الوفاة معرفة تركیب مادة مشتبهة في أنها مغشوشة أو كتابة مدى تزوی

  1.كإجراء حساب أو معاینة عقار أو عین أو إثبات  حالة

  في التشریع الجزائري تطور التاریخي للخبرة القضائیة ال: الفرع الثاني

موضوع الخبرة فلابد من رده إلى أصله و دراسته على مدى مراحل حتى  لدراسة

وصلت إلى شكلها الحالي نظاما قانونیا لا غنى عنه والتي یحث فیها المشرع القاضي 

  .على الاستعانة بذوي التخصصات الفنیة مع تركه بسلطته التقدیریة

به بدایة بالحقبة  في التشریع الجزائري منذ إجراء العمل ولقد عرف نظام الخبرة

  :أربعة مراحل أساسیةالاستعماریة إلى غایة العهد الراهن تدرجا مستمرا یمكن تقسیمه إلى 

  المرحلة الأولى:أولا

ضمن قانون .تبدأ هذه من وقت إدراج الخبرة باعتبارها تدبیرا من تدابیر التحقیق

م في هذه المرحلة التي 1944صلاح ق ا م سنة إلى غایة إ 1806الإجراءات المدنیة ل

واكبت سریان قانون الإجراءات المدنیة الأصلي كان انجاز الخبرة مخولا إلى ثلاثة خبراء 

القاعدة السائدة عملا بالمادة . فكانت عندئذ . ما لم یتفق الخصوم على تعیین خبیر فرد 

ومع ذلك . ثناء وحدانیة الخبیر هي تعدد الخبراء و الاست. من التقنین سالف الذكر  305

تعیین أكثر من ثلاثة خبراء أو . لم یكن بالإمكان مهما بلغ عدد الأطراف المتنازعة 

  2.خبیرین 

  المرحلة الثانیة : ثانیا 

تنطلق من هذه السنة الأخیرة إلى حین صدور أول تشریع الذي احتوى على النظام 

د تمیزت  عدم جواز ندب أكثر من ثلاثة ولق. م1966في الجزائر سنة . القضائي برمته 

                                                             
  . 222ط، دار التراث العربي ، القاهرة ، ص  د, الجزء الأول , الموسوعة الجنائیة , المالك جندي عبد - 1
بطاهر تواتي ، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة الادرایة في التشریع الجزائري و المقارن ، الطبعة  - 2

 .33م،ص 2003الأولى، الدیوان الوطني للأشغال الیدویة ، الجزائر، 
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خبراء أو خبیرین بات امرا منعدما الجدوى ، حیث أصبح المشرع یتابع التطور الملحوظ 

  1. فینتج قانون و الإجراءات الخاصة بالخبرة لیتكامل اجتهاد القاضي باجتهاد المشرع

س من یترك المجال لأي لب ویلاحظ أن أهم ما میز هذا الإصلاح الحد بما لا

تدخل الخصوم في رسم المنهجیة التي كان یسیر علیها انجاز الخبرة وتعزیز صلاحیات 

القاضي في ذلك أكثر  مما كان علیه الأمر فیما مضى، كما نتج عن ذلك من الناحیة 

 2.الفقهیة إزالة الفكرة التي تنزل الخبراء منزلة مندوبي الخصوم

  المرحلة الثالثة : ثالثا

م إلى أن وقع أول تعدیل على ذلك 1966فترة ما بین سنة هي محصورة في ال

من  47م المتضمن المادة 1944جویلیة  15ووفق قانون : م  1971قي سنة . الإصلاح

و الذي لاشك فیه في انه من " إذا قرر القاضي ندب خبیر فیحدد مهمته " هذا التقنین 

رع في اعتماد نظام الخبیر خلال إیراد كلمة خبیر في المفرد  قد أفصح عن اعتزام المش

یتم ندب الخبیر :" من نفس النص إذ هي تقول  48الفرد وهو الاتجاه الذي كرسته المادة 

و مع ذلك كان لهذه القاعدة الاستثناء " من القاضي إما تلقائیا أو بناء على إتفاق الخصوم

إمكان  مجلس تعلق  الأمر بالدعاوى المنشورة أمام جهات الإستئناف بحیث كان ب إذا ما

 124وقد نصت المادة  3.ندب خبراء متعددین. إذا ما رأى في ذلك ضرورة. القضاء 

إذا اعتبرت السلطة التي تملك حق تقریر :" قانون الإجراءات المدنیة الجزائري على انه 

  ". الخبرة انه لامناص لندب الخبیر فیلجأ إلى خبراء متعددین

  

  

  

                                                             
 م ،  1992مطبعة دحلب ، الجزائر ، سنة ،مولاي ملیاني بغدادي ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة ،د ط  - 1

 .5ص
 .34بطاهر تواتي ، المرجع السابق ، ص - 2
 34بطاهر تواتي ، المرجع نفسه ،ص -3
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  المرحلة الرابعة : رابعا 

كل ذلك فان هذه النصوص لا یمكن أن تفي بالغرض الذي تؤدیه الخبرة ورغم 

على ضوء التطور الذي أصاب مناحي الحیاة المختلفة ،وشیوع الجریمة التي یعتمد في 

  1.ارتكابها على الفنون و العلوم التقنیة 

م الصادر بالجزائر ساریة المفعول طویلا إذ جاء .ا.حیث لم تظل ترتیبات أول ق

لیرسم لنظام  الخبرة نمطا یجعله یقترب  1971دیسمبر  29المؤرخ في  80-71الأمر 

جدیدة  47خوذا به في غضون الاستقلال الوطني و نصت المادة ـأمن ذلك الذي كان م

عندما یأمر " التي تمحور ضمنها جوهر ما ورد في ذلك التعدیل، على انه . م.ا.ق

فوجه التشابه المنوه عنه فیما تقدم یكمن "براء القاضي بإجراء الخبرة، یعین خبیرا أو عدة خ

أساسا في ازدواج الطریقة التي یتم وفقها انجاز الخبرة، أي طریقة الخبیر الفرد و طریقة 

تعدد الخبراء أما ما میز النظام الجدید عن ذلك الذي یبدو الأقرب منه إنما هو الابتعاد 

لاثة أفراد و نزوله عن كل شكل من عما كان یجعل العدد الأقصى للخبراء محصورا في ث

  2.أشكال الترجیح فیما بین الطریقتین 

  تمییز الخبرة عن ما یشابهها : الفرع الثالث

تتمیز الخبرة عن بعض أدلة الإثبات و كذلك عن الترجمة و لهذا سنتطرق أولا إلى 

  : المعاینة ثم الشهادة ثم الترجمة 

   الخبرة والمعاینة:اولا 

یجمع على أن المعاینة هي مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع فقد إن الفقه یكاد 

مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع على الطبیعة حتى تتمكن من " تم تعریفها بأنها 

تكوین فهم واقعي صحیح للقضیة المعروضة علیها یساعدها على الفصل فیها إذا لم تجد 

                                                             
 2010،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،الاردن ،الخبرة الفنیة في إثبات التزویر ،الطبعة الثانیة غازي مبارك ذنبیبات ،  -1

 .76 ، ص
 .35بطاهر تواتي ، المرجع السابق، ص - 2
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ي تراقب و ترى الواقعة محل المعاینة حیث فالمحكمة  هي الت.في الأوراق ما یكفي لذلك 

  1".رؤیة العین" تراها 

تعتبر الخبرة من طرق الإثبات المباشرة كالمعاینة، وذلك نظرا لاتصالها بالواقعة 

المراد إثباتها وهي في الواقع نوع من المعاینة الفنیة تتم بواسطة أشخاص تتوافر لدیهم 

المعاینة هي وسیلة  بواسطتها  2.افر لدى القضاةالكفاءة في النواحي الفنیة التي لا تتو 

یتمكن القاضي من الإدراك المباشر للجریمة ومرتكبیها وقد تشمل إثبات النتائج المادیة 

التي تخلفت عنها أو إثبات حالة الأماكن أو الأشیاء أو الأشخاص التي لها علاقة 

المكان الذي وقعت فیه الجریمة بالجریمة  أو إثبات الوسیلة التي استخدمت في ارتكبها أو 

والخبرة هي إجراء تحقیقي یتم بموجبه الاستنارة برأي شخص مختص في مسألة فنیة ذات .

أو كشف الحقیقة، وذلك لمعاونة المحكمة في مهمة الفصل العادل , أثر في حسم النزاع 

یخضعان  وطالما أن الخبرة والمعاینة اجرائین تحقیقین فإنهما 3.في الدعوى قید النظر

, لذات الأحكام التي تخضع لها باقي الإجراءات إذ یجب إن تتصف بالمشروعیة الجنائیة 

التي تعني ضرورة أن یتفق الإجراء الجنائي مع القواعد القانونیة و الأنظمة الثابتة في  

  4.وجدان المجتمع المتحضر

  

  

  

  

                                                             
، د ط ، الثقافة للنشر و  -دراسة مقارنة –مراد محمود الشنیكات ،الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني  - 1

 .120 - 119م ،ص2008التوزیع ، الأردن ،
،د ط ،منشورات -المبادئ العامة في الإثبات –محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة  - 2

 .403، ص 2008الحلبي الحقوقیة ، لبنان، 
، د ط، دار الفكر الجامعي، - القرائن المحررات المعاینة  -محمد احمد محمود ، الوجیز في أدلة الإثبات الجنائي - 3

 .55،ص  2002ة،الإسكندری
 .57 المرجع السابق ،صغازي مبارك ذنبیبات ،:أنظر - 4
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  الخبرة والشهادة:ثانیا

إن شهادة الشهود هي تلك الأقوال التي یدلي بها شخص، ذكر كان أو أنثى أمام 

القضاء لإثبات الواقعة المعروضة علیه قصد الوقوف على الحقیقة وتأكید الحق 

                     1.لصاحبه

وبما أن الخبرة  هي إجراء یستهدف استخدام قدرات الشخص الفنیة أو العلمیة ، 

فر لدى رجل القضاء ،من اجل الكشف عن دلیل أو قرینة یفید في معرفة والتي لا  تتوا

. الحقیقة بشان وقوع الجریمة أو نسبتها إلى المتهم أو تحدید ملامح شخصیته الإجرامیة 

ویمیز الخبرة عن الشهادة أن رأي الخبیر یؤسسه على وقائع أو ظروف معینة إستنادا إلى 

ا تتمثل الشهادة في روایة تلك الوقائع أو الظروف التي مهاراته الفنیة أو العلمیة ، بینم

أدركها الشاهد بنفسه ، ولذلك یجوز استبدال الخبیر بأخر لإبداء الرأي ، و لا یتصور  

استبدال الشاهد والأمر بندب الخبیر إجراء من إجراءات التحقیق حیث یهدف كما أوضحنا 

والخبیر یشبه   2.یة  الجاني عنهاإلى الكشف عن الحقیقة بشان وقوع الجریمة ومسؤول

الشاهد في أن كلا منهما یقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها و التفاصیل التي 

في أن الشاهد یقرر ما یعلمه عن : ولكنهما یختلفان  لاحظها والظروف التي تأثر بها،

لا  وقائع رآها أو سمعها بنفسه بینما الخبیر یبدي رأیه فیما یعرض علیه من ظروف

یعرفها شخصیا ، وأن الشهادة دلیل مباشر بینما رأي الخبیر مجرد إیضاح أو تقدیر لدلیل 

فالخبیر أقرب إلى الحكم منه إلى الشاهد، وكذلك أن شهادة الشهود محدودة بطبیعة .أخر 

  3.الحال و لا یمكن الاستعاضة عنهم بغیرهم كما لا یمكنه استبداله بغیره

  

                                                             
، د ط ،دار هومه للطباعة والنشر - وفق أحكام الشریعة و القانون–یوسف دلاندة ،الوجیز في شهادة الشهود  - 1

 .19،ص 2004والتوزیع ، الجزائر،طبع في 
تشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة ، دیوان أحمد شوقي الشلقاني ، مبادى الإجراءات الجزائیة في ال - 2

 .259،ص  2010المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  
، د ط ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  الجزء الأول, الموسوعة الجنائیة , جندي عبد المالك، - 3

 .226،ص1976،
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  الخبرة والترجمة :ثالثا

الخبرة القضائیة وسیلة من وسائل الإثبات یقوم بها شخص له إلمام بعلم أو فن لا 

یعلمه القاضي و بتكلیف من هذا الأخیر الذي یصدر حكما قبل الفصل في الموضوع 

  1.لیحدد في منطوقه للخبیر بدقة المسائل الفنیة الواجبة إبداء الرأي فیها

الخبرة وحجیتهم في ذلك ، إن المشكلة یرى اغلب الفقهاء إن الترجمة هي نوع من 

في حالة الترجمة تتعلق بنقص في معرفة القاضي اللغویة فیحتاج إلى مساعدة شخص 

تتوافر لدیه كفاءة خاصة ، هي معرفة اللغة المطلوب ترجمتها لنقل مضمون الإقرارات أو 

ما علیه ولا یوجد اختلاف بین هذا الفرض و .الكتابة المقدمة إلى القاضي و الخصوم 

ففي كلتا الحالتین یوجد نقص في معرفة القاضي ولا یهم ما . الحال بالنسبة للخبرة 

كان ذلك مصدره عدم إلمامه بلغة معینة أو بعلم معین أو فن معین ، ومن ثم لا یوجد ,إذا

اختلاف جوهري بین الترجمة و الخبرة وإنما اختلاف شكلي فقط أي في تسمیة كل منهما 

الأخر حیث لا یوجد اختلاف بین الطبیعة القانونیة للخبرة و الترجمة،  باسم مختلف عن

فكل منهما وسیلة لمساعدة القاضي في إدراك أمر معین یتطلب معرفة خاصة، بالنسبة 

للترجمة فهي تختلف في شيء عما ورد بشأن تنظیم الخبرة أمام القضاء، ویبدو ذلك فیما 

أمر الندب أو : لمشرع مراعاتها في الحالتین مثل یتعلق بالإجراءات الشكلیة التي أوجب ا

أداء الیمین ، جواز الرد ، سلطة القاضي في التوجیه ، وحقه في الاستبدال،و أخیرا في 

  2.الجزاءات و المكافأة 

  خصائص الخبرة القضائیة : المطلب الثاني

  :ومنه سنتناول بدراسة خصائص الخبرة من خلال ثلاث فروع

                                                             
و نعیمة تراعي ، الخبرة القضائیة في المنازعات الادرایة ، د ط، دار هومه للطباعة والنشر  نصر الدین هنوني - 1

  .34: ، ص 2007والتوزیع ،الجزائر ،

 
، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و -دراسة مقارنة–عماد محمد ربیع ، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي - 2

 .148م ،ص2011التوزیع ، الأردن  ، سنة 
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  للخبرة، و الصفة الفنیة للخبرة ، و الصفة التبعیة للخبرة  الصفة الاختیاریة 

  الصفة الاختیاریة  للخبرة : الفرع الأول

  انه یعود للمحكمة  أن تأمر بها : للخبرة القضائیة طبیعة اختیاریة بمعنى 

و لو لم یطلبها احد  الخصوم، كما لها أن ترفضها و لو طلبها أحدهم، الخبرة 

اختیاریة من حیث عدم الزامیتها، إذ لم یرد في النصوص أو في  القضائیة ذات  طبیعة

الاجتهاد ما یلزم المحكمة إنما نصت بعض الأحكام على إمكانیة  المحكمة تكلیف 

تختاره لتنویرها  ومنه أن الخبرة هي اختیاریة للقاضي فهو غیر ملزم باللجوء  1. شخص

  2.إلیها كلما طلب الخصوم ذلك، فله سلطة تقدیریة واسعة في تحدید مدى الحاجة إلیها 

وهكذا یجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخبرة المقدم من أحد الخصوم و إن  كانت 

ملف القضیة كافیة لتكوین قناعتها ، أو إذا وجدت المعلومات و المستندات المتوفرة في 

،إلا أن رفض طلب الخبرة  في , أن طلب الخبرة مستحیل أو غیر مفید أو غیر محق 

المواد المدنیة كما هو في المواد الجزائیة وغیرها ، یجب أن یكون معللا، یكفي لرد طلب 

لا في شأن مستندات ثبت مجرد الإشارة إلى استحالتها، كأن تطلب الخبرة مث: الخبرة 

إتلافها أو فقدانها نهائیا، أو مجرد الإشارة إلى عدم جدواها كأن تكون متوفرة لدى 

    3.المحكمة معطیات تثبت الواقع 

  الصفة الفنیة للخبرة : الفرع الثاني 

الخبرة هي وسیلة لكشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحدید مدلولها بالاستعانة 

ة، و العنصر الممیز للخبرة عن غیرها من إجراءات الإثبات كالمعاینة بالمعلومات العلمی

و الشهادة و التفتیش، هو الرأي الفتي للخبیر في كشف الدلائل أو الأدلة أو تحدید قیمتها 

التدلیلیة في الإثبات، ومن هنا كانت الخبرة وقفا على الأخصائیین من أهل الخبرة 

                                                             
 .35أمیل أنطوان دیراني ، المرجع السابق ،ص  -1
، د ط ،وزارة العدل المحكمة العلیا - دراسة مقارنة –محمد واصل و حسین بن هلالي ، الخبرة الفنیة أمام القضاء  - 2

 .25: م ، ص2004سلطنة عمان ، مسقط ، سنة 
 .35أمیل أنطوان دیراني ، المرجع السابق ، ص  - 3
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من واقع معلوماتهم العلمیة والتكنولوجیة لا بناء على فهم یدلون بخبرتهم .والتكنولوجیا 

ومنه إذا كانت المسألة  التي تواجه المحكمة مسألة فنیة  1.مجرد مشاهداتهم أو سماعهم

بتة یتعذر علیها أن تشق طریقها فیها، فأنها تلتزم بندب خبیر فإن هي فصلت فیها دون 

   2.الاستعانة بخبیر كان الحكم معیبا

تحت رقم  07/07/1993ته المحكمة العلیا في قرارها  الصادر بتاریخ وهذا ما أكد

من المقرر قانونا و قضاءا أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة و :" و الذي جاء فیه  97774

تعین خبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي طابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن 

  .صلاحیات القاضي للخبیر 

یة الحال أن القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء التحقیق مع سماع ولما ثبت من قض

الشهود و تم الاعتماد على نتائج تقریره للفصل في موضوع الدعوى ،فان ذلك یعد مخالفا 

  3".للقانون و مستوجبا للنقض و الإبطال 

  الصفة التبعیة للخبرة القضائیة : الفرع الثالث 

للقاضي یلجأ إلیها عندما لا یستطیع إدراك بعض الخبرة عبارة عن إجراء مساعد 

المسائل الفنیة أو العلمیة وتقوم هذه النظریة على أن الخبرة وسیلة لتقدیر الأدلة ، إذ أن 

مسألة تقدیر الأدلة ترتبط بالقاضي و اللجوء للخبرة لیس إلا استعانة بالاختصاصین بسد 

  4.م فراغ لدى القاضي لا یمكن ملؤه دون الاستعانة به

تعتبر الخبرة القضائیة طریقا من طرق الدعوى الفرعیة ، وجودها یتوقف على 

وجود دعوى قضائیة أولى مرفوعة ، فالطلب القائم على أساس تعیین خبیر یكون من 

                                                             
،الطبعة الأولى،المركز القومي -في ضوء الفقه والقضاء –المطلب، أدلة الإثبات و أوجه بطلانها إیهاب عبد - 1

 .168م ،ص2009للاصدرات القانونیة ،القاهرة ، 
، د ط، -في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي –العربي شحط عبد القادر و نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة - 2

 .141م، ص  2006دار الهدى، الجزائر، 
م، عدد 1994، مجلة قضائیة، سنة  07/07/1993، صادر بتاریخ 97774قرار المحكمة العلیا تحت رقم :أنظر - 3

 .108: ، ص2
 .80غازي مبارك الذنیبات،المرجع السابق  ،ص- 4
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حیث المبدأ غیر مقبول ، فالخبرة القضائیة تفترض نزاعا قائما وسیلة إثبات یلجأ إلیها 

یل قائم في النزاع المعروض ـأمامه ، لذا لا یجوز أن القاضي لكشف دلیل أو تعزیز دل

  1.تكون الخبرة مستقلة بذاتها عن أي نزاع قائم أمام القضاء

  أنواع الخبرة القضائیة وتصنیف الخبراء : المطلب الثالث 

بدراسة أنواع الخبرة وتصنیف الخبراء وفق فرعیین  من خلال هذا المطلب سنتناول

  أساسیین و هما أنواع الخبرة وتصنیفات الخبراء 

  أنواع الخبرة القضائیة : الفرع الأول

الخبرة، الخبرة الثانیة، الخبرة المضادة، الخبرة الجدیدة، : الخبرة القضائیة أنواع منه

  الخبرة التكمیلیة 

  الخبرة:أولا 

ة مطلقة عندما تأمر بها المحكمة للمرة الأولى، عندما یستعصى وهي الخبرة بصف

علیها الأمر من فهم المسائل الفنیة، أو عندما تتوفر في إحدى القضایا المطروحة علیها 

للفصل فیها ظروف أو شروط معینة ، و تسندها إلى خبیر واحد أو عدة خبراء وذلك 

 2.و طبیعتها أو أهمیتهاحسب نوع الخبرة المأمور بها أو بحسب موضوعها أ

  الخبرة الثانیة :ثانیا 

وهي الخبرة التي تكون في نفس القضیة ولكن تتعلق بمسائل ونقاط  مختلفة تماما 

عن تلك المسائل و النقاط التي تناولتها الخبرة الأولى، وتستند هي الأخرى إلى خبیر واحد 

عینها ، مع العلم انه یمكن إن أو عدة خبراء ، وذلك حسب أهمیة وطبیعة موضوع الخبرة 

  3.تسند إلى نفس الخبراء الذین قاموا بأعمال الخبرة الأولى

                                                             
 .41نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ، ص- 1
 .14بغدادي، المرجع السابق، ص مولاي ملیاني - 2
 .32نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي،المرجع السابق ، ص  - 3
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  الخبرة المضادة :ثالثا

وهي الخبرة التي یطلبها الخصوم أو تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ویكون 

موضوعها هو مراقبة صحة المعطیات ، و سلامة وصدق نتائج و خلاصات الخبرة 

  1.ذلك بواسطة خبیر أو عدة خبراءالأولى و 

و لقد كرست المحكمة العلیا هذا النوع من الخبرات القضائیة في قرارها الصادر 

إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة :"بقولها  155373:تحت رقم  18/11/1998: بتاریخ 

وأخرى و تعذر فض النزاع بین الطرفین وجب الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار  

  .خبرة واحدة او خبرتین تماشیا مع متطلبات العدل  على

ولما ثبت من القرار المطعون فیه أن جهة الاستئناف اعتمدت الخبرة الثانیة 

ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعلیل كاف ، فإنها تكون قد أساءت 

  2.قضتطبیق قواعد الإثبات و القصور في التسبیب ، مما یعرض القرار للن

  الخبرة الجدیدة :رابعا 

الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى كشف بعض الدلائل أو الأدلة أو 

تحدید مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلمیة، و الأصل أن الاستعانة بالخبراء من 

  3.الرخص المخولة لقاضي الموضوع

كمة عندما ترفض نهائیا و هي الخبرة التي یطلبها الخصوم أو تأمر بها المح

 4.الخبرة الأولى ، لأي سبب من الأسباب كالبطلان 

  

                                                             
 .141مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص  - 1
، صادر عن مجلة قضائیة لسنة 18/11/1998: ، بتاریخ  155373قرار المحكمة العلیا تحت رقم : أنظر- 2

 .55، ص 02، عدد  1998
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  الخبرة التكمیلیة :خامسا 

القاضي عندما یرى نقصا ملحوظا في الخبرة المقدمة له  هي الخبرة  التي یأمر بها

وأن  الخبیر لم یقم بمهمته على أجسن وجه كعدم إجابته على جمیع الأسئلة و النقاط 

الفنیة المعین من اجلها ، أو انه لم یستوف حقها من البحث والتحري ، فیأمر بها 

رة إلى الخبیر الذي قام بالخبرة لاستكمال هذا النقص الملحوظ في التقریر،وتستند هذه الخب

  1.الأصلیة أو إلى خبیر أخر وذلك یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي 

  تصنیف الخبراء : الفرع الثاني 

من الصعب حصر أنواع الخبراء في مجموعة واحدة لأن التقاضي یتنوع و تتنوع 

رنة، لم یضع تصنیفا مواضیعه و التشریع الجزائري على غرار  غیره  من التشریعات المقا

للخبراء من الناحیة الفنیة، وان وجد في ظله نص اشتمل على ما یعرف بخبراء الجداول 

فانه مع ذلك توجد  1995أكتوبر  10المؤرخ في  310 -95وهو المرسوم التنفیذي رقم 

تخصصات كثیرة في فروع الخبرة التي لا یمكن للقضاء الاستغناء عنها في كثیر من 

شبعها ، والتي یتوجب الضرورة الاستعانة بالخبراء المختصین في المجالات القضایا وت

  2الفنیة المختلفة

عموما الخبراء أنواع ، ویمكن رد تصنیفهم  بصفة عامة إما بحسب الجهة التي 

قامت بندبهم إلى خبراء منتدبین و خبراء استثنائیین ، وإما بحسب مهامهم أو من الناحیة 

ونتناول فیما یلي هذه التصنیفات للخبراء كما . الفنیة إلى خبراء جنائیین أو غیر جنائیین 

 : یلي 
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 .108، ص2014السیاسیة جامعة تلمسان  ،
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 : خبراء المنتدبین و الخبراء الاستثنائیین ال: أولا *

ینقسم الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم ، وبناء على كونهم من الخبراء 

  .خبراء منتدبین وخبراء استثنائیین  إلىالمقیدین في جداول الخبراء من عدمه 

  :الخبیر المنتدب  -1

هو ذلك الخبیر الذي یختار عادة من جدول الخبراء القضائیین المعتمدین، وهو 

یعین من طرف القاضي للقیام بأعمال فنیة من اجل الاستعانة بتقاریره للوصول إلى 

هذا و یختلف الخبراء المعتمدین وفقا تخصصاتهم و تعددها ، فنجد خبراء الطب .الحقیقة 

وغیرهم مما سنورده في التصنیف ...لمعامل الجنائیة الشرعي وخبراء البصمات وخبراء ا

  1) .من الناحیة الفنیة(الآخر للخبراء بحسب مهامهم 

  :الخبیر الاستثنائي-2

وهو شخص متخصص في مجال من المجالات الفنیة ، وغیر مقید في جدول 

من قانون  3-144المادة ( الخبراء المعتمدین ، ویتم انتدابه في مسألة محددة فقط 

كما یتعین لقبوله أن یحلف الیمین القانونیة أما الجهة ) لإجراءات  الجزائیة الجزائري ا

القضائیة او القاضي الذي یعینه بأن یقوم بالمهمة الموكولة إلیه بالدقة و الأمانة ، وقد 

ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج ".... فورد فیه )ق اج ج 3 -145(جاء نص المادة

رة مهمته السابق بیانها أمام قاضي التحقیق ، أو القاضي المعین من الجدول قبل مباش

 3-46أیضا المادة الخبرة وبصفة استثنائیة وقد أشارت إلى هذه ....)الجهة القضائیة 

وبصفة :"....المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش كما یلي  03-09من القانون رقم 

لمختصة یمكن المخالف المفترض  أن یختار وبعد موافقة الجهة القضائیة ا استثنائیة ،

                                                             
 .108لمریني سهام ،المرجع نفسه،ص  - 1
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من قانون الإجراءات 144خبیرا غیر مقید في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 

   1".الجزائیة

 19/07/1989:و لقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ 

الجهة القضائیة أن تذكر من المقرر قانونا انه لقبول تقریر الخبیر شكلا یجب على :" بأنه

إن كان مسجلا في قائمة الخبراء و إن لم یكن ، إن ثبت انه أدى الیمین القانونیة ، ومن 

  2.ثمة فان القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد إساءة في تطبیق القانون 

 ):من الناحیة الفنیة ( تصنیف الخبراء بحسب مهامهم : ثانیا *

م التي یقومون بها إلى خبراء جنائیین و خبراء غیر ینقسم الخبراء بحسب مهامه

جنائیین ،و الخبیر الجنائي هو الخبیر الذي یدور موضوع مهمته حول جریمة تشكل 

الخ ،أما الخبیر غیر ....جنایة كالقتل و الاغتصاب و السرقة و التزییف و التزویر 

  ثل الخبیر الهندسيالجنائي فهو الخبیر الذي یقوم بأداء مهامه لحل مشكلة مدنیة م

  .الخ...و الحسابي و الزراعي 

  :الخبراء الجنائیون -1

الخبراء الجنائیون أنواع، فتصنیفاتهم متعددة بتعدد و تنوع مجالات الخبرة المختلفة  

  :ومن أهم هذه التصنیفات و التخصصات نذكر 

  خبراء الطب الشرعي :  

الطب الشرعي یهدف إلى مساعدة القضاء و العدالة في الوصول إلى الأحكام 

الصائبة و كشف غموض و ملابسات الجرائم التي قیدت في العدید من المرات ضد 

مجهول لعدم كفایة الأدلة لذا فهو من أهم الوسائل العلمیة التي تخدم جهاز العدالة من 

                                                             
فبرایر و المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،جریدة  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  46المادة : أنظر- 1

 .2009سنة  15عدد الرسمیة 
، عن المجلة القضائیة لسنة 19/07/1989: ،صادر بتاریخ  4622قرار المحكمة العلیا تحت رقم :انظر - 2

 .42، ص 04،عدد 1999
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قضاء بطرق محددة في سبیل الكشف عن خلال أعمال الطبیب الشرعي الذي یتصل بال

  1.الدلیل الجنائي و إظهار الحقیقة

فالأطباء الشرعیین یقومون بدور كبیر لا یستهان به في مجال التحقیقات الجنائیة 

وهناك تحقیقات كثیرة لابد فیها من الرجوع إلى الطبیب الشرعي لإبداء رأیه بشأنها، إذ 

و الإصابات لتحدید كیفیة وقوعها ، و  یختص خبراء الطب الشرعي بفحص الجروح

  2.الخ...الأدوات  والآلات المستعملة في إحداثها

  الخبراء في مجال البصمات :  

إذ تلعب بصمات الأصابع و الأكف و الأقدام أثرا بارزا في الإثبات الجنائي عندما 

صابع ، یعثر علیها في مسرح الجریمة ، أو عندما یتم التوقیع على السندات ببصمات الأ

و تلعب الخبرة الفنیة العلمیة دورها في كشف البصمات و تحدید أماكنها و رفعها و إجراء  

  3. المقارنات بینها ، و نسبها إلى أصحابها

فخبراء البصمات یتم ندبهم من طرف المحقق لرفع أثار بصمات الأیدي و الأقدام 

التي قد توجد في مكان الجریمة و مضاهاتها على جسم المجني علیه أو المتهم وبیان ما 

  4.إذا كانت له أو لغیره و الكشف عن سوابق المتهم 

  

  

  

                                                             
مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في  الطب الشرعي و دوره في إثبات الجریمة ،بشقاوي منیرة ، - 1

 .6: ، ص2015،- 01-الحقوق، جامعة الجزائر 
 .110: لمریني سهام ، المرجع السابق ، ص - 2
غسان مدحت خیري، الطب العدلي و التحري الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، الأردن ،  - 3

 .66، ص  2013
 .111م، المرجع السابق ، صلمریني سها - 4
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 الخبراء في مجال فحص أثار الآلات:    

 لات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع و الكسر و النشركثیرا ما یستخدم الآ

فهذه جمیعها تترك أثارها على الأجسام والمعادن  و الأخشاب . الثقب و القص و غیرها و 

  1.و الورق و یمكن من خلال الخبرة العلمیة تحدید هذه الأدوات على نحو دقیق

الآلات المستعملة عن فخبراء  الآلات یقومون في هذا الشأن برفع هذه الآثار من 

طریق إجراء مضاهاة و فحوص میكروسكوبیة بین أثار الآلات المشتبه في استخدامها  

على نظیرتها  المعثور علیها بمسرح الجریمة و التي كان استخدامها سواء لاقتحام المكان 

من الخارج او تسهیل ارتكاب الجریمة مثلما  هو الأمر  في أدوات الكسر أو الصهر أو 

  2.یرهاغ

  خبراء مسرح الجریمة:  

قد لا یكون في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إن مسرح الجریمة هو الشاهد الصامت 

 الذي عاصر مراحل الإعداد للحادث و شهد عملیات التمهید له ، و احتوى بین جنباته

و هو محط .مظاهر الإثم البشري بما تخلف عنها  من أثار للجاني وعلى المجني علیه 

أنظار ضباط البحث و التحقیق و الخبراء و یعتبرونه مستودع سر الجریمة ، و قد حقق 

التقدم العلمي العدید من وسائل لفحصه و الاستدلال على الآثار و استنباط الأدلة مثلا 

تكاب الجریمة و مكانها و الأدوات المستخدمة في الجریمة یحدد الخبراء توقیت ار 

   3.الخ...

  

  

                                                             
 .66غسان مدحت خیري، المرجع السابق، ص - 1
 .114لمریني سهام، المرجع السابق، ص  - 2
لرجال القضاء و الادعاء العام و المحامین و أفراد –منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي  - 3

 . 76-75م ، ص 2009ة للنشر و التوزیع ،الأردن ،، الطبعة الأولى ، دار الثقاف-الضابطة العدلیة 
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 خبراء التزییف و التزویر:  

كثیرا ما یجد الباحث الجنائي وثائق یرى ضرورة فحصها لما یشوبها من شك في 

التوقیع  أو المضمون أو ظروف إصدارها سواء  كانت هي موضوع  الجریمة أو وسیلة 

الإجرامي كما هو الأمر بالنسبة لوثائق الدولة و غیرها مما هو معرض من وسائل النشاط 

للتزییف و التزویر حیث تستخدم كوسیلة لارتكاب  جرائم انتحال شخصیات ، فهنا تظهر 

أهمیة اللجوء إلى هذا النوع من الخبرات للكشف عن التزویر في وقت مبكر بما یحول 

  1.دون ارتكاب جرائم أخرى

: بأنه 29/11/2000دى قرارات  المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ و لقد جاء في إح

أن الخبرة لم تثبت أن المتهم هو الذي وقع الوثیقة المطعون فیها بالتزویر و هو عقد "

التنازل عن المحل التجاري ، بالإضافة إلى ذلك فان قضاة الموضوع تمسكوا بإدانة المتهم 

لم یحرر و لم یوقع العقد المطعون فیه  مؤسسین ذلك على اعتراف الضحیة كون انه

  2.بالتزویر

  خبراء آخرون في مختلف التخصصات  

قد یتطلب التحقیق طبقا لطبیعته الخاصة الاستعانة بخبرات أخرى أیضا مختلفة 

مثل الفلك و الأرصاد الجویة و الشؤون العسكریة و التخصصات الفنیة في أجهزة 

الكمبیوتر أو الحاسب الآلي عندما یتعلق الأمر بجرائم الإتلاف العمدي لبرامج الكمبیوتر 

إلى الاستعانة بفئات أخرى من الخبراء المتخصصین وإدخال فیروسات بها ، بالإضافة 

  في مجالات مختلفة كخبراء فحص أثار الحریق لكشف ما إذا استعملت مواد بترولیة

                                                             
 .113- 111لمریني سهام، مرجع سابق،ص - 1
، سایس جمال:، المشار الیه لدى 29/11/2000: ،صادر بتاریخ  212344قرار المحكمة العلیا تحت رقم :انظر - 2

، 4،  الجزء -الفبائي للكلمات الدالة مسرد -قرارات المحكمة العلیا–الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح و المخالفات 

 .1317، ص  2014الطبعة الأولى، إصدار منشورات كلیك ، الجزائر ، سنة 
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أو خلافها في إضرام الحرائق ، أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي، وكل ذلك   

  1.مفید في تحدید أسباب الحریق ، و فیما إذا كان عرضیا أو متعمدا 

هناك أیضا خبراء في مجال المفرقعات والمتفجرات یقومون بالتقاط مخلفات حوادث 

المتفجرات، وفحصها، وتحدید أنواعها ، لأهمیة ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم 

  2.و أسلوب ارتكابها وذاتیة الشخص القائم على ارتكابها

یولوجیة والتي تشمل اختبارات وكذلك هناك فئة من الخبراء في مجال التحالیل الب

سوائل الجسم كالدم، والعرق، و البول، واللعاب، و اختبارات الأنسجة، والشعر، وهذه 

وقد عزز من أهمیة هذه . جمیعها  مهمة في الإثبات الجنائي ، و إثبات البنوة والنسب 

ي منقوص الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحمض النووي الرایبوز 

إذ أصبح  یشكل بصمة وراثیة تمیز الأشخاص  وأنسابهم على نحو )  DNA(الأوكسجین 

  3.حاسم

  الخبراء غیر الجنائیین :  

تقوم فئة الخبراء غیر الجنائیین بأداء مهمتها على الغالب لحل مشكلة مدنیة ، فإذا 

كانت المجالات الفنیة التي یمكن أن یتدخل فیها الخبیر متنوعة و متعددة إذ هي غالبا 

سواء تعلق الأمر فیه بالطب الشرعي أو الطب ( ضروریة و شائعة في المجال الطبي 

مجال علوم الأحیاء البشریة أو محال علم السموم أو الكیمیاء  أو في)  النفسي أو العقلي

فان الخبرة القضائیة امتدت علاوة على ذلك لتشمل مجالات أخرى كالمحاسبة والهندسة 

وغیر ذلك من المجالات، وهكذا  فان الخبرة الفنیة المتعلقة .... المعماریة و الزراعة 

بین التصنیفات التي تعرفها هذه الفئة من  بالأعمال الحسابیة أو التجاریة مثلا هي من

                                                             
 .115لمریني سهام ،المرجع السابق، ص  وكذلك 67غسان مدحت خیري، المرجع السابق ، ص:أنظر - 1
دراسة تحلیلة مقارنة بین القانون  –جزائي أغلیس بوزید ، تلازم مبدأ الإثبات  الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي ال - 2

 .139م، ص 2010، دار الهدى ، الجزائر ، طبعة - الجزائري و القانون المصري و بعض القوانین العربیة 
 .67غسان مدحت خیري، المرجع السابق، ص  - 3
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الخبراء غیر الجنائیین، إذ للقاضي الحق في ندب مثل هؤلاء الخبراء الحسابین متى 

  1.اقتضى الأمر إثبات مسألة حسابیة معینة في فترة زمنیة لا یتسع لها عمل القاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .117لمریني سهام، المرجع السابق، ص - 1
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  القواعد الإجرائیة في انتداب الخبراء القضائیین   :المبحث الثاني 

بالرجوع للقاعدة الأصلیة نجدها تتمثل في اللجوء إلى الخبراء التي تعود للسلطة 

التقدیریة للقاضي، فله جوازیة الأمر بإجراء خبرة في أي مسألة فنیة تعرض علیه للفصل 

عوى معروضة أمامه فیها وكاستثناء وجوب إجراءها، ویكون ذلك حسب ظروف كل د

لاستعانة بالخبراء من عدمه، إلا أنه بالرغم من ذلك یخضع الخبیر لمجموعة من الشروط 

الواجب توفرها في شخصه وعمله وفي حالة الإخلال بهاته الشروط یعرضه ذلك إلى 

الاستبدال أو الرد، كما له الحق في التنحیة من مباشرة مهامه كما یتصف تقریر الخبرة  

ولمعرفة كل هذا قمنا بتقسیم مبحثنا هذا إلى  1 .من الأحكام التي تقرره وتحكمه بمجموعة

  :مطلبین اثنین

  تعیین الخبیر : المطلب الأول.  

  رد الخبیر و تنحیته و استبداله: المطلب الثاني .  

  تعیین الخبیر : المطلب الأول

مام لقد فتح القانون أمام كل فني لیصبح خبیرا في میدان تخصصه محلف أ

المحاكم والمجالس القضائیة التي تعینه و تمنحه هذه الصفة القانونیة و التي یلجأ إلیه في 

  :ومنه وجب التطرق لذلك وفق الفروع التالیة. الحالات التي یكون فیها  تدخله ضروریا 

الشروط و المقومات الواجب توافرها في الخبیر، و سلطة تعیین الخبیر و القرار 

  .المتضمن ندب الخبراء والقواعد المنظمة لأداء الخبیر لمهامه 

  الشروط والمقومات الواجب توافرها في الخبیر:الفرع الأول

لكي یعتمد الخبیر یجب أن تتوافر فیه شروط معینة ویجب طلب لتسجیله في 

ة الخبراء ومنه سنتطرق للشروط صفة المترشح، ثم إجراءات التسجیل، ثم شطبه من قائم

  .  القائمة 

                                                             
 .105ع السابق ، ص نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ،المرج :أنظر 1
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  شروط صفة المترشح : أولا *

المتعلق بتنظیم مهنة  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  04لقد حددت المادة 

ل الخبیر القضائي في الجزائر ، و المحددة لحقوقهم وواجباتهم إذ نص علیها في الفص

یجوز أن یسجل أي :" الثاني تحت عنوان  الشروط العامة للتسجیل إذ تنص على انه 

  :شخص طبیعي في قائمة الخبراء القضائیین إذا توفرت فیه الشروط الآتیة

  . أن تكون جنسیته جزائریة مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة -

لذي یطلب أن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل مهني معین في الاختصاص ا -

  . التسجیل فیه

  .أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة_

أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله أو محامیا شطب اسمه من نقابة -

المحامین أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة 

  . أو الشرف 

  .لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة أن -

أن یكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن  -

  ). سنوات  07(یتحصل على تأهیل كاف لمدة لا تقل عن سبع 

أن تعتمده السلطة الوصیة على اختصاصه أو یسجل في قائمة تعدها هذه  -

       1".السلطة 

دراسة هذه الشروط أن المشرع الجزائري  یشدد على عنصر یلاحظ من خلال 

الجنسیة الجزائریة وذلك لكون الخبیر یشارك في وظیفة عمومیة ذات سیادة وهو القضاء، 

ومن جهة أخرى حمایة لمهنة الخبیر التي لها دور كبیر في السیر الحسن لجهاز العدالة 

                                                             
المتعلق بتنظیم مهنة الخبیر  1995/ 15/10المؤرخ في   310- 95،من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 1

 4،ص  1995/ 15/10الصادرة بتاریخ 6القضائي في الجزائر ،الجریدة الرسمیة رقم 
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ة كبیرة و كفاءة متخصصة وعلى التي أصبحت لا تستطیع تحقیق مهمتها دون وجود طائف

وجوب توافر الجنسیة الجزائریة لدى المترشح للمهنة ، وكذلك یشدد على الجانب السلوكي 

و الأخلاقي للخبیر،  وعلى عدم الحكم بعقوبة جزائیة مخلة بالشرف و الاعتبار و الآداب 

لمهنة العامة أي یشترط نظافة صحیفة السوابق القضائیة لدى الخبیر أو المترشح 

فكان من الأجدر على المشرع .الخبیر،مع أن للسن أهمیة لا یستهان بها لدى الخبیر 

   1.الجزائري أن یضع شرطا معینا في خصوص الحد الأدنى لسن المترشح لمهنة الخبیر

  إجراءات التسجیل في قائمة الخبراء : ثانیا*

تار مقر یقدم طلب التسجیل إلى النائب العام لدى مجلس القضاء الذي یخ

اختصاصه و یبین الطلب بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي یطلب التسجیل فیها، 

ویجب أن یصحب طلب التسجیل بالوثائق الثبوتیة المتعلقة بالمعلومات النظریة و 

  2.التطبیقیة التي یكتسبها المرشح في الاختصاص المراد التسجیل فیه

التسجیل بقائمة الخبراء، من طرف  وبعد  القیام بالتحقیق حول شخص الراغب في

وكیل الجمهوریة، و بعد إتمام كافة الأوراق و الوثائق الضروریة لتكوین ملف الطلب، 

یرسل وكیل الجمهوریة الملف إلى النائب العام المختص ، الذي یحیله بدوره الى رئیس 

  3.المجلس القضائي مع إعطاء رأیه فیه

   شطب اسم الخبیر من القائمة: ثالثا*

وردت أسباب شطب اسم الخبیر من القائمة في نصوص مختلفة فمنها ماهو وارد 

و منها ما ورد في  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  12،15،19،20،22في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة ،فإن ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم  148المادة 

محافظا على الشروط الواردة في تلك المادة  السالف الذكر، لابد أن یبقى الخبیر

كالمحافظة على شرط الجنسیة الجزائریة و السلوك القویم وعد التعرض لأحكام الجزائیة 

                                                             
 .65- 64نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ،ص - 1
 6،ص 310/ 95من المرسوم التنفیذي السابق رقم  06المادة : أنظر - 2
 29مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ،ص  - 3
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من خلال هذه المواد . بسب جرائم مخلة بالشرف و الأخلاق و الاعتبار الشخصي للخبیر

ن جدول الخبراء هي نستنتج انه من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى شطب اسم الخبیر م

   1.إخلاله بواجباته المهنیة و تعرضه لعقوبات جزائیة مخلة بالشرف و الاستقامة

  سلطة تعیین الخبیر: الفرع الثاني 

بما أن الاستعانة بالخبرة هي أمر متروك تقدیره للمحكمة التي تنظر موضوع النزاع 

ستعانة بالخبراء، ثم الحالات ومنه سنتطرق لتعیین الخبیر، ثم أداء الیمین ،ثم حالات الا

  التي لا یجوز فیها الاستعانة فیها بالخبیر 

  تعیین الخبیر : اولا *

للقاضي أن یعین من الخبراء من یقع علیه اختیاره ، و لا دخل للأطراف في ذلك، 

الأطراف إن ترفض الخبراء المعنیین، ولیس لها إلا الطعن في خبرتهم  و لا تستطیع هاته

ویعتبر تعیین عدة خبراء في القضایا الجنائیة دلیلا . أو مناقشة ما خلصوا إلیه من نتائج 

على جدیة الخبرات القضائیة، و كانت لمختلف المحاكم ، قبل صدور قانون الإجراءات 

ار الخبراء، فلم تكن قوائم الخبراء إلا على سبیل الإعلام،  الجزائیة، الحریة الكاملة في اختی

فلما صدر قانون الإجراءات الجنائیة بات اختیار الخبراء من ضمن قائمة تضعها 

  2).النائب العام ( المجالس القضائیة، بعد رأي النیابة العامة 

: بأنه 12/1981/ 24:"ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ 

  3.  "أن الخبرة كغیرها من أدلة الإثبات متروكة لتقدیر قضاة الموضوع " 

إن كیفیات التسجیل في هاته القوائم، و الشطب منها، فإنها  من اختصاص وزارة 

یختار :" من قانون الإجراءات الجزائیة التي تقول  144العدل كما تنص على ذلك المادة 

                                                             
 . 71نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي، المرجع السابق،ص  - 1
 .123م ، ص2002محمد توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة ، دار هومه، الجزائر، طبع في  - 2
 24،صادر یوم  24.880العلیا، من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  قرار محكمة : انظر - 3

المشار إلیه في جیلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي قي المواد الجزائیة ، الجزء الاول ،د ط ،  ،1981دیسمبر 

 .410، ص 1996المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر والإشهار ، الجزائر ، 
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لمجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة ،وتحدد الخبراء من الجدول الذي تعده ا

  .الأوضاع التي یجري بها قید الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزیر العدل 

و یجوز للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا 

  1" .مقیدین في أي من هذه الجداول 

   أداء الیمین  للخبیر: ثانیا *

: من قانون الإجراءات الجزائیة الذي یقول 145و یقسم الخبیر كما ورد في المادة 

یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینا أمام ذلك " 

أحلف باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر : المجلس بالصیغة الأتي بیانها

  2."  بدي رأیي بكل نزاهة و استقلالوجه و بكل إخلاص و أن ا

  على أن یبدوا رأیهم بالذمة یمینا یجب على الخبراء أن یحلفوا أمام المحقق

من قانون  153وعلیهم أن یقدموا تقریرهم كتابة و ذلك أعمالا لنص المادة  

الإجراءات الجزائیة ، مع ملاحظة انه لا یلزم حلف الیمین بالنسبة لخبراء الجدول الذین 

و لا . بق لهم حلف الیمین قبل مزاولة  وظیفتهم و یجب أداء الیمین أمام المحقق نفسه س

یغنى عن ذلك مجرد تفویض المحقق لجهة معینة لتشكیل لجنة من الخبراء تؤدي عملها 

  3.بعد حلف الیمین أمام رئیس الجهة التي شكلت اللجنة 

لخبیر و الكتاب، و و یوقع على المحضر أداء الیمین من القاضي المختص و ا

یجوز في حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب  یتعین ذكرها بالتحدید أداء الیمین 

بالكتابة ویرفق الكاتب المتضمن ذلك بملف التحقیق ،و لا یتكرر القسم مادام الخبیر 

مسجلا في الجداول ،و لا ینجر أي بطلان  لأعمال الخبیر إن لم یكن مسجلا في 

قد یكلف بخبرة جنائیة ، ولو انه غیر مسجل في قائمة  -مثلا–بیب الشرعي الجدول كالط

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة بالجزائري 144المادة : أنظر- 1
 .من القانون السابق ذكره 145المادة : أنظر - 2
 .144العربي شحط عبد القادر و نبیل صقر، المرجع السابق، ص - 3
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الخبراء السالفة الذكر، وعلى القاضي قبل أن یعین الخبیر أن یتجنب ما قد یقع من 

تعیین فني خبیرا بعد أن یكون قد أدلى  برأیه في خصوص  -مثلا–تناقض، فلا یمكن 

 1.القضیة محل النزاع  لأحد الأطراف

  الحالات التي یجب فیها الاستعانة بالخبیر :ا ثالث*

هناك حالات معینة افترض فیها المشرع أن الخبرة هي الوسیلة المجدیة للفصل في 

النزاع و لذلك نص في بعض الحالات على التجاء القاضي للخبرة دون استعمال سلطته 

  :في تقدیر الحاجة أو عدم الحاجة إلیها و ذلك في

  لبحتة المسائل الفنیة ا-1

إن القانون لم یعین للقاضي الجنائي طرقا مخصوصة للاستدلال لابد منها ، فلم 

یوجب علیه تعیین خبراء لكشف أمور هي في ذاتها واضحة یدركها القاضي و غیر 

 القاضي  بل جعل للقاضي مطلق الحریة في أن یقرر بنفسه الحقیقة التي یقتنع بها

بمشاهدته الحسیة، غیر انه إذا تعلق الأمر بمسألة فنیة بحتة لا تعد من قبیل المعلومات 

العامة ، و لا یحیط بها إلا متخصص من أهل الخبرة في المسائل الفنیة البحتة یجد 

تبریره أساسا فیما قد یشكل علیه من مسائل فنیة یصعب علیه استقصاء كنهها بنفسه ، 

اللجوء إلى الخبرة انه یمكن الوصول إلى اكتشاف الحقیقة بمعنى  الأمر الذي یحتم علیه

 2.إن تسهم هذه الأخیرة في تكوین قراره 

و لا یعتبر من المسائل الفنیة البحتة إدراك معاني إشارات المجني علیه الأصم 

الأبكم فلا تلتزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعیین خبیر مادام المتهم لم یدع أن ما 

فهمته المحكمة یخالف ما أراده دون أن تمتد إلى تحقیق دفاع معین یتصل بموضوع 

                                                             
 .124محمد توفیق اسكندر، المرجع السابق ، ص  - 1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر قانون العقوبات و ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة خروفة غانیة، - 2

 .4،ص2009،  - جامعة منتوري قسنطینة- العلوم جنائیة  ،كلیة حقوق و العلوم السیاسیة 
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تیجة الفصل فیها ،فلا تلتزم المحكمة بالرد علیها في حالة الدعوى و من شأنه التأثیر في ن

  1.رفضها هذه الطلبات

  :الخبرة الوسیلة الوحیدة للدفاع -2

من ق اج ج لقاضي التحقیق ندب  143لقد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 

خبیر في القضایا التي تستوجب ندبه إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكیل 

وریة أو بناء على طلب أطراف القضیة، وهم الطرف المدني و المتهم ، ویكون لزاما الجمه

  2.على قاضي التحقیق الفصل في ذلك الطلب 

هذا التجویز من المشرع لطلب إجراء الخبرة لكل من المتهم وباقي الخصوم  یعد 

جریمة ضمانة أساسیة للمتهم حیث یستطیع بالخبرة أن یؤكد دفاعه ویبرئ ساحته من ال

أصلا و ذلك كحال الإثبات أن الوسائل التي اتهم بها لیست هي المستعملة في الجریمة و 

ما إلى ذلك، فإذا كان طلب المتهم لندب الخبیر غرضه تحقیق دفاع جوهري لإظهار وجه 

الرأي في الدعوى فلیس للقاضي أن یرفض  هذا الطلب فان فعل فان ذلك یعد إخلالا 

  3.جسیما بحق الدفاع 

  الحالات التي لا یجوز الاستعانة فیها بالخبیر : رابعا 

إذا كانت هناك حالات یجب فیها الاستعانة بالخبیر، وهي حالات الخبرة الملزمة، 

و التي سبق عرضها أنفا ، فان هناك على الجانب الأخر حالات لا یجوز فیها الاستعانة 

ضیها القواعد العامة ، و أخرى لا به ، وهذه الحالات یمكن ردها إلى أمرین ، حالات تقت

  : تجدي نفعا

  

                                                             
 .141: العربي شحط عبد القادر و نبیل صقر ،المرجع السابق ، ص - 1
لثامنة،دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،الطبعة ا- 2

 181، ص  2013الجزائر،
 .9خروفة غانیة، المرجع السابق ،ص- 3



 ماهیة الخبرة القضائیة و القواعد القانونیة المتعلقة بها           الفصل الأول           

 

34 
 

  الحالات  التي تقتضیها القواعد العامة -1

لا تصح الخبرة في مسائل القانون من مثل تكییف العلاقة بین الخصوم أو إثبات 

مسؤولیة خصم قبل الخصم الأخر، كما لا یملك الخبیر إجراء تحقیق قانوني أو القیام بأي 

یام به على القضاة دون غیرهم فلا یصح للقاضي أن یستعین بالخبرة إجراء یقتصر حق الق

     1.للتحقیق حیث لا یجوز تفویض سلطته القضائیة لغیره على الإطلاق صراحة أو ضمنا

لا یجوز الاستعانة فیها بالخبیر وهذه الحالات تقتضیها القواعد  هناك حالات

   2.تدخل في اختصاص القاضيالعامة، فلا یجوز تفویض الخبیر في المسائل التي 

من قانون الإجراءات الجزائیة على قاضي  146و 143لقد أوجبت المادتین 

التحقیق أن یحدد دائما في الأمر بندب خبیر بدقة المهمة المطلوبة منه و الأسئلة الفنیة 

و إن  هذه المهمة لا یجوز أن تتعلق إلا بفحص .أو العملیة التي یطلب الاستفسار فیها 

ئل ذات طابع فني ، و لا یفوض فیها أي جزء  من جوانب اختصاصه ، لان ذلك قد مسا

ولما كانت أعمال الخبرة كثیرة ، وتختلف باختلاف طبیعة الجریمة . یعرض أمره للبطلان

و الظروف الشخصیة و المادیة المحیطة بها ، فان المهمة المطلوبة من الخبیر عادة ما 

   3.بة والمسائل الفنیة و العلمیة المطروحة فیهاترتبط بطبیعة الجریمة المرتك

   الحالات التي لا تجدي فیها الخبرة نفعا -2

القاضي الجنائي یفقه القانون ، وبحكم تكوینه و ثقافته  و حدسه قد یجد ما یسوغ 

له في تكوین عقیدته للفصل في الدعوى العمومیة ، لكن أمام تطور الجریمة المستحدثة 

تطویر لوسائل اكتشافها و التوصل إلى تحدید مرتكبیها بأسالیب تقنیة و وما لازمها من 

علمیة یجهلها القاضي ، جعل صلاحیة القاضي مطلقة في اختیار و اعتماد كل ما یرتاح 

  4.إلیه ضمیره في بناء عقیدة حكمه

                                                             
 .132مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص- 1
 .11خروفة غانیة، المرجع السابق، ص - 2
 .183محمد حزیط، المرجع السابق، ص - 3
 .140اغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - 4
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من نظر إلى النصوص القانونیة یجد أن المشرع قد منح القاضي السلطة التقدیریة 

سید الموقف وفق ما یراه من ضرورة للخبرة و عدمها ، فإذا قدر أن الخبرة غیر  باعتباره

مقیدة أو غیر منتجة في الدعوى الجنائیة أو أنها لن تضیف جدیدا إلى ما وصل إلیه ، 

عندها فان له أن یرفض إجراء الخبرة استنادا إلى سلطته التقدیریة في هذا المجال، فإذا 

عوى ما یكفي عقیدته واقتناعه لإصدار حكم في موضوع وجد القاضي في أوراق الد

  1.النزاع، فانه عندئذ لا حاجة تدعوه للاستعانة بالخبیر

  القرار المتضمن ندب الخبراء  :الفرع الثالث 

  : ینطوي الكلام في مسألة القرار المتضمن ندب الخبراء على العناصر التالیة  

 ء الخبرة الشكل الذي یصدر فیه القرار القاضي بإجرا: 

لا یصدر القرار القاضي بإجراء الخبرة، أیا كانت طبیعة النزاع ذا شأن بذلك  

  .التدبیر، إلا في شكل كتابي 

  الترتیبات الواجب إتباعها بعد القضاء بإجراء الخبرة:  

على القاضي قبل تحریر القرار المتضمن ندب الخبراء اتخاذ بعض التدابیر من 

شأنها أن تضمن بمجرد اختیار هؤلاء المتخصصین، المجرى العادي و المنتظم للخبرة، 

وما نسعى إلیه  الجهة القضائیة في سبیل ذلك فیما یتعلق بالخبراء لابد من التحقق من 

د تقلیدهم باجراءاها، ویدخل في الاعتبار هنا تقدیر الأتعاب استعدادهم  للتفرغ للمهمة المرا

الواجب أداءها لهم حتى وان ذلك بوجه تقریبي وكذا الظرف الزمني الذي یمكن تخصصیه 

  لانجاز الخبرة 

  الأوضاع التي یجري بحسبها انجاز القرار القاضي بإجراء الخبرة :  

                                                             
 .14خروفة غانیة، المرجع السابق، ص - 1
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الجهة القضائیة قرار ندب الخبراء في حالة استیفاء الشروط المتقدم عرضها تحرر 

كل " من قانون الإجراءات الجزائیة  148على ضوء ما ورد في هذا الصدد في المادة 

  ..."قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فیه مهلة لانجاز مهمتهم 

ومن حیث المضمون الواجب احتواء القرار القاضي بإجراء الخبرة علیه یتعین  

   1.لعامة التي تضبط بحسب الجهة القضائیة الصادر عنها ذلك القرارمراعاة الترتیبات ا

  القواعد المنظمة لأداء الخبیر لمهامه : الفرع الرابع 

على الخبیر أن یوقع مهامه على أكمل وجه لكي لا یجازف بأن یعلن أن خبرته 

اب ملغاة  و الخبیر الذي یعین باسمه ، علیه أن یقوم بالمهمة شخصیا ، وذلك في غی

و الخبراء یشتغلون تحت مراقبة القاضي الذي ) 1995من مرسوم  12المادة (الأطراف 

ویذكر الخبراء لدى إمضائهم تقاریرهم ، أنهم الذین قاموا ) ق اج ج 148المادة (عینهم 

 مهمته الخبیر أنجز ومتىشخصیا بالمهمة ففي تقاریرهم ملاحظات و تقدیرات شخصیة ،

 إلیها استند التي الأوجه بتوضیح یقوم وأن أعماله نتائج یضمنه اتقریر  یقدم أن علیه تعین

 بیان و سویة، الخبرة بأعمال القیام علیهم وجب الخبراء تعدد إذا و بدقة، رأیه تبریر في

 برأیه یدلي أن منهم واحد كل على وجب آراؤهم اختلفت إذا و .تقریر واحد في خبرتهم

  2. المحكمة ضبط كتابة إلى إلیه المسلمة الوثائق بجمیع مرفقا تقریره الخبیر یقدم .معللا

بعد  تقریر الخبرةمن بین أهم الالتزامات التي تجب على الخبیر هي إعداد 

الانتهاء من تنفیذ مهمته وقد ألزمت معظم التشریعات الأجنبیة والعربیة الخبیر بتنظیم  

مال التي قام بها بتنفیذ المهمة تقریر یبین فیه ما توصل إلیه من نتائج خلال بحثه،  والأع

الموكولة إلیه، وأن الهدف من تنظیم التقریر هو تمكین القاضي والخصوم في الدعوى 

 3.الجزائیة من الاطلاع على الإجراءات والخطوات التي اتبعها الخبیر

  

                                                             
 .40-39بطاهر تواتي،المرجع السابق، ص - 1
 .  260،ص2014عبد االله جمیل الراشدي،الخبرة وأثرها في الدعوى الجنائیة، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،طبعة  - 2
 .260عبد االله جمیل الراشدي، المرجع نفسه،ص - 3
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  تحریر الخبرة القضائیة  : أولا

لخبیر نتائج أبحاثه التي یعتبر تقریر الخبرة جوهر عملیة الخبرة إذ من خلاله یتوج ا

  تشكل العناصر الفنیة اللازمة التي تفید القاضي أو المحقق في استجلاء الحقیقة

  1. و تتیح له فرصة إصدار أحكامه على ضوئها  

 إلى الوصول من وتمكینه القاضي تنویر إلى تهدف وثیقة هو الخبیر تقریر إن

              .واضحا دقیقا تحریره یكون أن فیجب العادل وعلیه القضاء

یجب على  الخبیر عند إتمام  أعماله الفنیة محترما في ذلك الآجال المحددة في ف

قرار الندب، إنجاز تقریر یحرر بعبارات واضحة ومختصرة ویسیرة الفهم والاستیعاب، مع 

الابتعاد على الإطناب في استعمال  العبارات التقنیة جدا التي تجعله یبقى غامضا، 

لاصة وافیة على جمیع  العملیات التي قام بها الخبیر والنتائج التي توصل یتضمن خ

إلیها والتي تجیب أساسا على الأسئلة التي یكون قاضي التحقیق قد طرحها علیه، مع 

إبدائه في الأخیر رأیه حول هذه النتائج، حیث یتضمن التقریر  وصفا لما قام به من 

القضائیة التي أمرت بالخبرة وإذا تعدد الخبراء  الأعمال، یودعه لدى كتابة ضبط الجهة

في القضیة الواحدة علیهم أن ینجزوا سویة تقریر واحد، فإن اختلفوا في الرأي وكانت لدیهم 

تحفظات بشأن  النتائج المشتركة تنوه بتلك التحفظات مع وجوب التعلیل وجهة النظر في 

  2.ذلك التقریر

نا للتقریر أو منهجیة معینة وجوب إتباعها، ما فالمشرع الجزائري لم یحدد شكلا معی

من قانون  153فرغم صراحة نص المادة . یجعل الأمر یتوقف على الخبیر نفسه

إلا أن البعض یرى جوازیة الخبرة . 3الإجراءات الجزائیة بلزوم ورود تقریر الخبرة مكتوبا

  .الشفویة وهي تلك التي تودع أثناء جلسات المحاكمة والتحقیق

                                                             
   61 خروفة غانیة ،المرجع السابق، ص-1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 153المادة : أنظر - 2
 من قانون السابق ذكره 153المادة : أنظر - 3
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أنه لابد أن یقدم الخبیر تقریرا مكتوبا برأیه، ومن المقرر أن المحكمة غیر غیر 

ملزمة برأیه فالسلطة التقدیریة  للمحكمة لعناصر الدعوى كاملة باعتبارها الخبیر الأعلى 

  .1في كل ما تستطیع الفصل فیه بنفسها

حیث أن الخبرة التي یقدمها الخبیر بتقریر مكتوب تبقى أكثر وضوحا وأكثر درء 

للأخطاء البشریة وأهمها النسیان و الخطأ، ومع ذلك فان إبداء الآراء الشفویة في مسائل 

لا تحتاج إلى أبحاث مخبریة أو تجارب فنیة قد یكون مفیدا في اختصار إجراءات 

   2.ضي المحاكمة والتقلیل من أمد التقا

وفي الأخیر لابد من التزام الخبیر بمبادئ وظیفته من ضرورة أداء ما انتدب لأجله 

  3.بموضوعیة وحیاد كامل

  مشتملات تقریر الخبرة : ثانیا

إن العرف والتقالید المهنیة قد أرست بعض القواعد الأساسیة والتي یجب على كل 

أثناء كتابته وتحریره للتقریر خبیر معین من طرف القاضي أو المحكمة احترامها وذلك 

  : المكلف به من طرف المحكمة والتي یتم ذكرها في الأتي 

      :مقدمة التقریر  -1*

وتتضمن اسم الخبیر وصفته، واسم المؤسسة التي تقوم بتقدیم الخبرة ومكانها واسم 

ین الجهة التي تطلب الخبرة والطلب الموجه إلى الخبیر وتاریخه وأسماء الأشخاص اللذ

حضروا الخبرة وشاركوا  فیها بكیفیة أو بأخرى وطبیعة الخبرة ومن ثم كل الأشیاء 

                                                             
 ص ، 2011 طبعة الإسكندریة، . الجدیدة الجامعة دار ، الجنائیة المواد في الإثبات ، عامر أبو زكي محمد- 1

197. 
   .61خروفة غانیة ، المرجع السابق، ص  2
،د س  -القاهرة -الشمس عین جامعة دكتوراه، رسالة ،-مقارنة دراسة -الإثبات في القاضي دوریوسف، إمام سحر- 3

 .534ص ن ،
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والأشخاص والمستندات التي أرسلت من قبل الجهة المختصة طالبة  الخبرة والمعلومات 

  1.المطلوبة بشأنها لعرض الإجابة علیها

  إجراءات وأعمال الخبرة -2*

جراها الخبیر منذ مباشرته لمهامه حتى وتشمل جمیع الإجراءات  و الأبحاث التي أ

انتهائها و الهدف المتوخى من وراء ذلك تمكین  القاضي  من تتبع خطوات  الخبیر و 

   2.السیر وراءه في الطریق الذي وصل به إلى رأیه

حیث یعرض في هذا الجزء كل الأعمال التي قام بها والمعلومات التي حصل 

ولة إلیه والأبحاث التي قام بها، لذلك یجب أن یكون علیها في سبیل تنفیذ المهمة الموك

  3 هذا الشرح أو الوصف صحیحا ومنسقا لكي تكون النتائج المسندة إلیه صحیحة ومقبولة

  النتائج والرأي -3*

یكون الجزء الأساسي و الجوهري من الخبرة و یعتبر بحق عمودها الفقري ، لأنه 

ة الخبیر مع الأسئلة المطروحة من المحكمة هو الذي یجب أن تنتظم فیه  وتتوافق إجاب

  4.للإجابة عنها 

حیث یتوج كل ما قام به الخبیر من أعمال بتقدیم رأیه الفني في المسائل التي ندب 

بشأنها والأوجه التي استند إلیها، وذلك حتى یسهل اكتشاف ما قد یشوب آراءه أو النتائج 

  5.التي توصل لها من نقص أو غموض

  

                                                             
 .261:عبد االله جمیل الراشدي،المرجع السابق، ص- 1
 74بلولهي مراد ، المرجع السابق ، ص - 2
  .53:خروفة غانیة، المرجع السابق ،ص- 3
 146مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ،ص- 4
  .،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 153المادة : أنظر-  5
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الخبراء فیجب أن یذكر كل خبیر أسبابه الخاصة التي لا یتفق فیها مع  و إذا تعدد

غیره من خبراء المهمة الواحدة ،و یجب أن تكون النتائج التي أدرجها الخبیر في تقریره 

في نطاق المهمة التي كلفته بها جهة التحقیق فلا یتجاوزها إلى بحث أمور لم تطلبها جهة 

  1.التحقیق 

 والتاریخ التوقیع - 4* 

وهذا لان التوقیع على التقریر من المسائل الجوهریة الواجب توافرها لاكتساب 

و الأمر أیضا على درجة من الأهمیة بالنسبة لإثبات تاریخ  إجراء .التقریر صفة الرسمیة 

الخبرات أو تنظیم التقریر، فهو الذي یدل على مدى التزام الخبیر بالمهلة الممنوحة له 

  2ره من عدمه لإعداد تقری

لما كان عمل الخبیر أمر شخصي ولا یمكن لأي شخص القیام بأعمال الخبرة 

لذلك وجب أن یتضمن التقریر ما یثبت أن الخبیر قد قام بأداء عمله بنفسه و أن یوقع 

   3.على تقریر الخبرة بنفسه

  مرفقات التقریر-5*

إیداعه مع محاضر  یرفع الخبیر تقریره إلى المحكمة التي عینته و ذلك عن طریق

أعماله و جمیع ما سلم إلیه من أوراق و مستندات ، كتابة ضبط تلك المحكمة و یشمل 

ذلك الوثائق التي یكون قد تسلمها من نفس المحكمة و بإذنها ، أو التي تسلمها من 

  4.الخصوم من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلبه ، وبمناسبة تأدیة مهمته 

  

  

                                                             
  63خروفة غانیة ، المرجع السابق ، ص - 1
  465لمریني سهام ، المرجع السابق، ص -2
 .64:خروفة غانیة، المرجع السابق   ، ص-3
  150 مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ، ص-4
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  الخبیر ومنحه أجرة - 6* 

إن الأجور والمنح التي تمنح إلى الخبیر من نفقات قاضي الشؤون الجنائیة هي التي 

تتحمل هذه النفقات مبدئیا، فلا یتحمل المحكوم علیه أي شئ منها وتشمل هذه النفقات على 

أجرة الخبیر ونفقات التنقل وما یتبعها من مصاریف تعتبر ضروریة ووزارة العدل تحدد هذه 

   1.جرةالأ

  :إیداع التقریر وتبلیغ الخبرة لأطراف الخصومة: ثالثا

الخبیر بعد انتهاءه من تحریر تقریر الخبرة یقوم بإیداعه مرفقا الأوراق و الوثائق 

التي تسلمها ،وعلى رغم أن تقریر أصبح من عناصر التحقیق ولكن المشرع أقر وجوبیة 

  : م والتي یتم ذكرها في الأتي تبلیغ أطراف الخصوم لإبداء ملاحظاتهم وطلباته

  إیداع تقریر الخبرة             -1

بعد تحریر تقریر الخبرة، یقوم الخبیر بإیداعه مرفقا بجمیع الأوراق والوثائق التي 

یكون قد تسلمها، وكذا الأحراز أو ما تبقى منها بین أیدي كاتب قاضي التحقیق، الذي 

 2.یداعیحرر بهذه المناسبة محضرا یثبت هذا الإ

ج فإنه یبدو أن لكاتب قاضي .إ.من ق 153من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

التحقیق وحده حق استلام تقریر الخبرة من الخبیر، هذا ولم یشر المشرع الجزائري في 

ج إلى إمكانیة إیداع الخبیر تقریر أولي من شأنه مساعدة قاضي التحقیق من .ج.إ.ق

وما إذا كان یحق له بعد إیداع تقریره من إدخال تعدیلات  متابعة تطور أعمال الخبرة،

على مضمونه أم لا أو استبدال ذلك التقریر بغیره أو إضافة مذكرة إیضاحیة للتقریر 

  3 .الرئیسي بقصد تسهیل ما ورد فیه

                                                             
 .127:محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق ،ص- 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3الفقرة  153المادة : أنظر- 2
- جامعة الأخوة منتوري قسنطینة–أطروحة دكتوراه علوم قانونیة ،كلیة الحقوق  ،قاضي التحقیقعمارة فوزي،- 3

 .239،ص2010،
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وان تعدد الخبراء و اختلفوا في الرأي فعلى كل خبیر منهم أن یبدي رأیه بصورة 

ق ا  2فقرة  153المادة ( مستقلة مع التعلیل الكافي لوجهة نظره وأن یوقع تقریره و یؤرخه 

  1) ج ج 

 تبلیغ تقریر الخبرة لأطراف الخصومة-2

عناصر إجراءات على الرغم من أن تقریر الخبرة یصبح من یوم إیداعه من بین 

التحقیق التي یجوز للمحامي الإطلاع علیها كلما وضع ملف الإجراءات تحت تصرفه مع 

 2.إمكانیة إبدائه الملاحظات التي یراها لازمة بشأنه أمام قاضي التحقیق

ج نجد أن المشرع لم یكتف بهذه الإمكانیة .ج.إ.من ق 154إلا أنه بالرجوع للمادة 

ف الخصومة علما بتقریر الخبرة حتى یتمكنوا من إبداء وأقر إلزامیة إحاطة أطرا

 3.ملاحظاتهم وتقدیم طلبات لإجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة

وكذلك إمكانیة استدعاء من یعینهم الأمر وفقا للإجراءات المتبعة عند إجراء 

إلیه الخبراء الاستجواب، یقوم قاضي التحقیق بإحاطتهم علما شفهیا ولكن فقط بما انتهى 

من نتائج بحضور محامیهم ووكیل الجمهوریة إذا أراد الحضور بعدما یقوم كاتب التحقیق 

   4.بإخطاره بمذكرة بسیطة قبل ذلك بیومین على الأقل

  رد الخبیر و تنحیته و استبداله : المطلب الثاني 

بعد تعرضنا لإجراءات تعیین الخبیر وحسب ظروف كل دعوى فهناك دعاوى یجد 

لقاضي ما یساعده للفصل دون اللجوء إلى الخبیر و بالمقابل توجد دعاوى أخرى یستحیل ا

على القاضي الفصل فیها دون الاستعانة بالخبیر هذا الأخیر قد لا یقوم بالمهمة المخولة 

له بأنه یكون محل رد أو محل استبدال من طرف القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على 

                                                             
  186، المرجع السابق ، ص  محمد حزیط -1
  239:،صالسابق  عمارة فوزي، المرجع-2
 .،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 154المادة : أنظر- 3
 .من لقانون  الإجراءات الجزائیة الجزائري، السابق ذكره  106المادة : أنظر- 4
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هذا سنتطرق إلى رد الخبیر  1.یة من قبله لأسبابه الخاصةطلب الخصوم أو محل تنح

  :والى حقه في التنحي عن مباشرة مهمته والى استبداله في الفروع التالیة كما یلي 

  .استبدال الخبیر رد الخبیر،و حق الخبیر في التنحي عن مباشرة المهمة، و

  رد الخبیر : الفرع الأول 

الاطمئنان إلى حیاد الخبیر في مهمته التي  قد یلاحظ الخصوم ما یدفعهم إلى عدم

كلف بها، وفي ظل عدم توافر إمكانیة إعادة الخبرة مرة ثانیة في أحیان كثیرة ، و تفادیا 

لذلك وجد من التشریعات من أتاح للخصوم الحق في طلب رد الخبراء كالتشریع المصري 

الجزائیة  على هذا  و غیره  في حین لم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات

وان كان قد تعرض لمسألة رد الخبیر من طرف الأطراف في قانونه للإجراءات   2.أصلا 

إذا أراد الخصوم رد الخبیر المعین ، : كما یلي  133المدنیة و الإداریة وذلك في مادته 

أیام  من  8یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال 

  .ویفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعنتاریخ تبلیغه بهذا التعیین  

لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة  -

وعلیه إذا كانت مسألة رد  3.الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب جدي أخر

، التي تسمح لأطراف الخصومة دنیة والخبراء من الأمور المتعارف علیها في المسائل الم

متى توفرت الحالات المبررة لطلب الرد ، وعلیه فقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري جاء 

  4.خالیا من اي نص  ینظم هذه المسالة 

قانون الإجراءات الجنائیة المنظمة للخبرة نجدها لم تتضمن باستقراء نصوص 

الإشارة لمثل هذا الطلب، على عكس ما هو ساري في بعض الدول التي لم یفتها تضمین 

قانونها الإجرائي الجنائي نصوص تكرس نظام رد الخبیر مثل قانون الإجراءات الجنائیة 

                                                             
 .105نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي،المرجع السابق ، ص - 1
 .450لمریني سهام، المرجع السابق، ص  - 2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري133المادة :أنظر - 3
 .450-449لمریني سهام، المرجع السابق، ص- 4
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وفي مقابل  1.اب قویة تدعو لذلك المصري الذي یجیز للخصوم رد الخبیر اذا وجدت أسب

من قانون الإجراءات الجزائیة 154هذا الصمت خول المشرع للأطراف من خلال المادة 

تقدیم ملاحظاتهم بشأن المهام المسندة للخبیر بعد انجازها وفي إطار ما سمح به المشرع 

ق ا  154مادة ال( الجزائي للأطراف من إمكانیة إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم بشأن الخبرة 

فانه یمكن للمعني بالأمر أن یلتمس رد الخبیر بالرغم من عدم النص صراحة ) ج ج 

إذا كانت لدیه مبررات ظاهرة مثل علاقة القرابة بین  الخبیر و الخصم -على إجراء الرد  

،و إذا رفض قاضي التحقیق و غرفة الاتهام مثل هذا الطلب، لا یبقى أمام  الطرف 

- 95( على أحكام المرسوم التنفیذي   –بطریقة غیر مباشرة  –یعتمد  المعني إلا أن

   2.والذي ینص في باب التأدیب على إخلال الخبیر ببعض الواجبات المهنیة ) 310

  حق الخبیر في التنحي عن مباشرة المهمة : الفرع الثاني 

: المؤرخ  في  310-95من المرسوم التنفیذي  11لقد نصت المادة 

یتعین على الخبیر القضائي ان یقدم طلبا مسببا للتنحي في :" م على انه 10/10/1995

  :الحالتین الآتیتین مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عبیها قانونا 

حیث لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر  -

  بصفته خبیرا قضائیا 

  3.نطاق أخر إذا سبق له أن اطلع على القضیة في -

للأوضاع المتقدم یبدي  و استنادا لهذه المادة بعد إحاطة علم الخبیر بندبه وفقا

الخبیر موقفه من القرار القاضي بذلك، ویكون هذا الموقف إما بقبولها وإما رفضها، و 

الغالب أن الخبیر یعلن عن رفضه لإجراء الخبرة بوجه صریح ویكون ذلك إما شفهیا أو 

كتابیا، كما یحدث أن یعبر الخبیر عن هذا الموقف ضمنیا ویكون ذلك بامتناعه عن 

تثال أمام الجهة القضائیة صاحب الاختصاص لحلف الیمین مثلا، أو كذلك الام

                                                             
 .49- 48خروفة غانیة، المرجع السابق، ص - 1
 .451لمریني سهام ، المرجع السابق، ص  - 2
 10، ص  310- 95ابق رقم من المرسوم التنفیذي الس 11المادة : أنظر - 3
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باسترجاع صیغة الیمین الموجهة إلیه أو رفض استلامه من المحضر القضائي أو الطرف 

وهذا .الذي یهمه التعجیل نسخة من القرار المتضمن ندبه و ما یرفقه من مستندات 

ویكون ذلك ناشئا عن عمده والى . لخبرة الموقف یمكن إسناده إلى مجرد رفض التكفل با

فیتعین عندئذ استبدال .قوة قاهرة یتعذر علیه تجاوزها مثل حالة مرض خطیر أو وفاة 

  1.الخبیر بغیره 

: المؤرخ  في  310-95من المرسوم التنفیذي  19كما أن المادة 

في وفي حالة رفض الخبیر القضائي القیام بمهامه :" م نصت على انه 10/10/1995

الآجال المحددة بعد اعذراه دون سبب شرعي فانه یتعرض لعقوبات الإنذار ، التوبیخ ، 

التوقیف، الشطب النهائي ،وهذا دون المساس بالتعویضات المدنیة وكذا المتابعات 

  2.الجزائیة المحتملة 

  استبدال الخبیر : الفرع الثالث 

عرضها ، یبدي الخبیر موقفه بعد إحاطة الخبیر علما بندبه وفقا للأوضاع المتقدم 

من القرار القاضي بذلك، ویكون هذا الموقف إما القبول بالمأموریة المسندة إلیه و إما 

رفضها ، ففي الحالة الأولى لیس هناك إشكال إنما الإشكال یثور في الحالة الثانیة إذ في 

وبة منه، أو تأخر هذه الحالة إن امتنع عن أداء عمله، أو إذا لم یؤد كافة الأبحاث المطل

في تقدیم التقریر دون عذر مقبول، فللقاضي أو المحقق استبداله،حیث أن قانون 

الإجراءات الجزائي الجزائري لم یتضمن حالة رفض الخبیر القیام بالمهمة الموكلة إلیه 

  3والتي تستدعي استبداله 

                                                             
 .50بطاهر تواتي ، المرجع السابق ، ص - 1
 20،ص  310- 95من المرسوم التنفیذي السابق 19المادة : أنظر - 2
و كذلك نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ،  447:أنظر لمریني سهام ،المرجع السابق ، ص - 3

 .122: ص
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مؤرخ  ال 310-95من  المرسوم التنفیذي  11حیث انه وفق ما جاءت به المادة 

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا :" م على ما یلي 10/10/1995: في 

  :1.للطعن في الحالتین الآتیتین مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا

لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر -1

  .بصفته خبیرا قضائیا 

  .أن اطلع على القضیة في نطاق أخرإذا سبق له -2

من المرسوم التنفیذي سابقا الذكر قد ربطت رفض  20وعلى الملاحظ أن المادة 

الخبیر انجاز مهمة الخبرة بالسبب الشرعي ، وهذا عكس قانون الإجراءات المدنیة و 

 132الادرایة و الذي اكتفى المشرع في إطاره بالنص على الرفض حیث جاء نص المادة 

إذا رفض الخبیر انجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك ، استبدل : "ه كما یلي من

  .بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي  الذي عینه 

 إذ قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الآجل

وعند الاقتضاء الحكم علیه  ، جاز الحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف ،المحدد

  2" .بالتعویضات المدنیة ، ویمكن علاوة على ذلك استبداله 

وعلیه قد یرجع إذن سبب استبدال الخبیر بغیره إلى رفضه القیام بالمهمة المسندة 

إلیه، كما قد یعد استبدال الخبیر جزاء للخبیر الذي یقبل أداء المهمة ثم لا یقوم بها أو لا 

و لا یقدمه في المیعاد الذي حدده القاضي ، وهي الحالة الوحیدة الواردة قي ینجز تقریره أ

منه والتي تقضي باستبدال الخبراء بغیرهم إذا لم یودعوا تقاریرهم في المیعاد  148المادة 

المحدد لهم ، و في هذه الحالة علیهم أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث ، كما علیهم 

                                                             
 10،ص 310- 95المرسوم التنفیذي السابق رقم من  11المادة : أنظر - 1
 .،من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  الجزائري 132المادة : أنظر- 2
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ساعة جمیع الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قدمت  48ظرف ایضا أن یردوا في 

  1.إلیهم على ذمة انجاز مهمتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .448:لمریني سهام، المرجع السابق، ص - 1
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  : خلاصة الفصل الأول  

إن القاضي عند قیامه بمهمة الفصل العادل في الدعوى قید النظر یصطدم 

بمسائل فنیة یكون إسناد تحقیقها إلى أهل المعرفة والعلم وبالتالي الخبرة القضائیة هي 

وسیلة من وسائل الإثبات التي یتم  اللجوء إلیها إذا اقتضى الأمر لكشف دلیل و تعزیز 

ل تاریخیة في التشریع الجزائري  حتى وصولها للشكل أدلة قائمة حیث مرت علیها مراح

الحالي في نصوص القانون المعمول بها  كما أن الخبرة القضائیة تتمیز عن ما یشابها 

من أدلة الإثبات وكذا الترجمة في نقاط معینة وكذلك للخبرة القضائیة في المادة الجزائیة  

الفنیة التي تتمیز بها و الصفة خصائص من حیث الصفة الاختیاریة لها وكذا الصفة 

التبعیة لسد فراغ لدى القاضي لا یمكن ملؤه دون الاستعانة بأهل المعرفة والاختصاص ، 

حیث أن للخبرة أنواع عند سیر الدعوى أمام القضاء من خبرة و خبرة ثانیة وخبرة 

تفشي حیث إن تنوع مواضیع التقاضي  أدى إلى تعدد تصنیفات الخبراء وذلك ل....مضادة

الجریمة بأشكال جدیدة تحتاج دراسة فنیة معینة حیث اللجوء لانتداب الخبراء القضائیین 

یكون وفق قواعد معینة من حیث التعیین و كذلك من رد وتنحیة واستبدال و  یكون وفق 

  .شروط  ومقومات معینة  

  

 



 

    حجیة و آثار الخبرة : الفصل الثاني   

  القضائیة في المادة الجزائیة  

حجیة الخبرة القضائیة : المبحث الأول  

  في المادة الجزائیة    

 آثار الخبرة القضائیة : المبحث الثاني  

  في المادة الجزائیة     
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في  بوضع تقریرا یضمنه بیانات تحتاج إلیها المحكمة للفصل تنتهي مهمة الخبیر

النزاع المتعلق بالواقعة التي كلفته إیاها بإجراء الخبرة فیها، حیث یتضمن هذا التقریر 

نتیجة عمل الخبیر، ویكون لهذا الأخیر قوة السند الرسمي فلا یجوز إنكاره إلا عن طریق 

رغم من أن تقریر الخبیر یعد دلیلا من أدلة الإثبات ذو حجیة حاسمة الالطعن بالتزویر فب

 إلیهرأي الخبیر الذي انتهى بدعوى إلا انه یخضع إلى سلطة القاضي التي لا تقید الفي 

   في تقدیر ما أن

تأخذ به أو بجزء منه أو تقضي بما یخالف ذلك  و هذا ما سنعرضه في هذا  

  : كالآتي  نمبحثیالفصل من خلال تقسیمه إلى 

 .الجزائیةحجیة الخبرة القضائیة في المادة  :الأولالمبحث 

 .الجزائیةآثار الخبرة القضائیة في المادة  :الثانيالمبحث 
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  زائیةحجیة الخبرة القضائیة في المادة الج: ولالمبحث الأ 

فللمحكمة تعد الخبرة كوسیلة للإثبات في نفس مرتبة وسائل الإثبات الأخرى ولذلك 

أن تطلب من الخبیر الحضور إلى المحكمة لشرح نتائج الخبرة  فحریة القاضي في تعیین 

خبیر من عدمه تحكمها حاجته إلى مساعدة من تقني متخصص بوضع له نقاط غامضة 

   ووقائع قد یكون لها طابع علمي أو فني لیتمكن من تطبیق القانون والفصل في الموضوع

وهذا  تقدیر قیمة عمل الخبیر و تقضي بما یطمئن إلیه ضمیره،وترجع له السلطة في 

  :مه إلى ثلاث مطالب كالأتيیبتقس ولماسوف نحاول دراسته من خلال هذا المبحث الأ

  .مناقشة تقریر الخبرة وقوته في الإثبات:المطلب الأول 

  .سلطة القاضي في تقدیر الخبرة الجزائیة:المطلب الثاني 

  .ن في الخبرة الجزائیة الطع: المطلب الثالث 

  مناقشة تقریر الخبرة و قوته في الإثبات:المطلب الأول 

بعد إیداع الخبرة القضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة یجوز للخصوم بواسطة 

دفاعهم مناقشة تقریر الخبرة و الاطلاع على كافة الإجراءات والوثائق التي اعتمدها 

. الثبوتیة لهذه الخبرة و مدى تغطیته للعمل الموكول لهالخبیر حتى یتسنى معرفة القوة 

  مناقشة الخصوم لتقریر الخبرة و القوة الثبوتیة للخبرة : ومنه سنتطرق لها وفق الفرعین

  الخبرة الخصوم لتقریر مناقشة: الفرع الأول

 ضبط أمانة لدى الخبرة تقریر بإیداع ینتهي الخبیر عمل أن ذكرنا و سبق كما

 من لتمكینهم ذلك و الضبط أمانة أعمال من یكون بالخبرة الخصوم تبلیغ و المحكمة

  .1فیه رأیهم إبداء و نتائج من الخبیر إلیه توصل ما على الإطلاع

  

  

                                                             
 152و نعیمة تراعي،المرجع السابق ، ص نصر الدین هنوني: انظر -1
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  تقریر الخبرة أمام قضاة التحقیق ل الخصوم مناقشة :أولا

 رأیه إبداء و أعماله نتائج تقریره یضمن أن الخبیر ذكرنا و سبق كما المشرع ألزم

  تقریره إنجاز في إلیها استند التي الأوجه و فیها البحث إلیه الموكول الفنیة المسائل في

ج نجد أن .إ .من ق  105بالرجوع إلى نص المادة ، و  دقة و بإیجاز ذلك و

المشرع ألزم إخطار الأطراف بإیداع الخبیر لتقریره مع الإشارة إلى احترام الإجراءات 

ج ، وبالرجوع إلى .إ.من ق 105المتعلقة بضمانات استجواب المتهم الواردة في المادة 

صد حمایة حقوق الدفاع فقد ألزم القانون وق أنالفقرة الرابعة من نفس المادة السابقة نجد 

من مثوله على  اس 24استدعاء محامي الأطراف وتمكینه من ملف الإجراءات خلال 

  1.الأقل وذلك لتمكینه من الاطلاع على تقریر الخبرة بكل محتویاته

حیث لم یفصح المشرع الجزائري عن الهدف من سماع أقوالهم خصوصا ما 

الجزائیة والتي ألزمت الجهة المودعة لدیها  الإجراءاتمن قانون  154أشارت إلیه المادة 

تقریر الخبرة منحهم مهلة لتقدیم ملاحظاتهم وطلباتهم وفي حالة رفض قاضي التحقیق هذه 

 2.یوم من تاریخ استلامه للطلبات 30الطلبات أن یصدر أمرا مسببا في اجل 

 ثم أولا هؤلاء تمكین الخبرة، هي تقریر نتائج على الخصوم إطلاع من الحكمة و

 اعتمد علیها التي الأسانید و الخبیر إلیها توصل التي النتائج مناقشة من ثانیا المحكمة

 3.فیها رأیه تكوین و النتائج تلك‘ إلى للوصول

و ذلك تفادیا من المشرع مناقشة نقائص الخبرة التي تتم أمام قاضي التحقیق وما 

یمكن أن یوجه إلیها من انتقادات أمام جهات الحكم في جلسة علنیة ،أجاز لقاضي 

التحقیق تلقي أقوال أطراف الخصومة بشأن التقریر الذي أعده الخبیر مع تحدید اجل 

                                                             
  .65خروفة غانیة، المرجع السابق ،ص- 1
 .،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 154المادة :أنظر- 2
  156مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ، ص  -3
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حظاتهم أو التماس بموجب طلبات خبرة تكمیلیة أو یمكن لهؤلاء الأطراف خلال إبداء ملا

  1خبرة مضادة 

  :تقریر الخبرة أمام قضاة الحكمل الخصوم مناقشة:ثانیا

الجهة التي ندبت الخبیر لإجراء الخبرة ، فان المرحلة  بعد أن یتم إیداع التقریر الى

قانون الإجراءات  154/1التالیة على ذلك طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 

الجنائیة هي تبلیغ الخصوم بورود التقریر ومضمونه وإحاطتهم علما بالنتائج التي تضمنها 

رأت الجهة القضائیة لزوم  إذا:" ق ا ج ج التي نصت على انه  219عملا بنص المادة 

وعلى هذا "156إلى  143إجراء خبرة فعلیها إتباع ماهو منصوص علیه في المواد 

الأساس فلإطراف الحق في تقدیم ملاحظاتهم وطلباتهم ،غیر أن عدم استجابة القاضي 

  2.إلى مثل تلك الطلبات  یتقدم الخصم في هذه حالة إلى غرفة الاتهام 

ضمنه تقریر الخبیر هو دعوة الخصوم للحضور أمام أهم ما یجب أن یتحیث 

الخبیر عن طریق المحضر القضائي ویترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل 

ملاحظاتهم إلى جانب أقوال كل "الخبیر وضرورة بیان حضور الخصوم وأقوالهم و

الأشخاص  الذین سمعهم من تلقاء نفسه وكذلك الأشخاص الذین قد سمعهم بناءا على 

  3.طلب الخصوم

 تقریر على الإطلاع من الخصوم تمكین المحكمة على یجب ، الدفاع حقوق من و

 إلیها و توصل التي النتائج و الخبیر أعمال حول ملاحظاتهم و أقوالهم إبداء و الخبرة،

 عن مصالحهم للدفاع الواسع المجال لهم تفتح أن و ذلك، من المحكمة تمكنهم أن یجب

 بإنجاز قیامه أثناء الخبیر أمام ملاحظاتهم و أقوالهم لإبداء فرص من لهم أتیحت مهما

 إذا و مباشرة، المحكمة على الخبرة في نظرهم وجهات یفرضوا أن حقهم من لأنه الخبرة،

                                                             
  240عمارة فوزي، المرجع السابق ، ص- 1
  68خروفة غانیة ، المرجع السابق ، ص-2
بد اللطیف، قانون الإثبات في المواد المدنیة، الجزء الثاني ،طبعة الأولى ، د د ن ، القاهرة ،سنة محمد ع-3

 .392:،ص1990
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 یكون بالتالي و الدفاع بحق بالإخلال مشوبا المحكمة حكم كان ذلك، من یمكنوا لم

  1.باطلا

  للخبرة الجزائیة القوة الثبوتیة: الفرع الثاني 

إن تقریر الخبرة لیس حكما و لیست له قیمة ثبوتیة أكثر من شهادة الشهود و 

حریة القاضي في تقدیر الخبرة نفسها ومدى قوتها الثبوتیة ترجع في الحقیقة إلى 

خصائص الخبرة نفسها إذ أنها عبارة عن إبداء رأي في مسألة فنیة أو علمیة لیست من 

ست دلیلا قائما بذاته أي أن الخبیر لا یفحص و یصل إلى قیام اختصاص القاضي و لی

دلیل أو عدمه ،و ما الخبرة إلا تعبیر عن رأي الخبیر الشخصي في مسألة فنیة محدودة 

  2.وهذا الرأي یخضع لمطلق تقدیر القاضي 

  الأخذ بتقریر الخبرة من قبل القاضي : أولا

قتنع القاضي برأي الخبیر الذي ضمنه إذا لم یكن تقریر الخبرة مشوبا بأي بطلان وا

نتائج أعماله ،فإن القاضي یتبنى رأي الخبیر و یوافق على تقریر الخبرة بحكم ، وقد تكون 

الموافقة على الخبرة موافقة بدون قید أو شرط بمعنى أن یأخذ  القاضي بكل ما جاء في 

النتائج التي توصل التقریر، خصوصا إذا لم یقدم الخصوم مذكرات تعارض رأي الخبیر و 

إلیها ،أو تشیر الى أخطائه المادیة أو الجوهریة ،والى اغفالات هامة قد إرتكبها هذا 

  3.الأخیر

التقاریر التي یحررها الخبراء یجب أن تكون وفق الشكل و الصفة التي حیث أن 

یفته و ذلك في نطاق ما ظحددها لهم القاضي و یحررها الخبیر أثناء مباشرة أعمال و 

ق ا ج فتكون هذه التقاریر   215و ما رآه و ما سمعه و بذلك و طبقا للمادة  هعاینه بنفس

مجرد استدلالات لإنارة المحكمة و ذلك لكون رأي الخبیر یعطى دائما بصفة استشاریة و 

                                                             
سلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنیة ،الجزء الثاني، طبعة الرابعة، دار الجیل للطباعة، بیروت -1

 .380، ص
  66زبدة مسعود ، المرجع السابق ،ص - 2
 162مولاي ملیاني بغدادي ،المرجع السابق ، ص  - 3
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لا یقیدها فهو لیس بحكم و لیست له قیمة قضائیة أكثر من شهادة الشهود و لا یمنع 

في تقدیر الوقائع التي تعرض علیه بحق قدرها و في حالة اعتماد  القاضي من حقه التام

للأطراف للمناقشة ذلك لكون استناد المحكمة علیه دون  االقاضي تقریر خبرة فعلیه طرحه

تمكین صاحب المصلحة من الرد علیه یعیب حكمها و یمنحهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم 

ال معین أو القیام بخبرة مقابلة طبقا للمادة أو تقدیم طلباتهم كإجراء خبرة تكمیلیة في مج

  1.قانون الإجراءات الجزائیة 154

 أن:" بقولها  14/11/1981وقضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

و لتقدیر  الأطرافعنصر من عناصر الاقتناع یخضع لمناقشة  إلاتقدیر الخبرة لیس 

  .2"قضاة الموضوع 

  قبل القاضياستبعاد الخبرة من  -  2

كما أنه یجوز للقاضي إذا لم یقتنع بتقریر الخبیر أن یستبعد هذه الخبرة أو جزء  

و علیه فیجوز للقاضي استبعاد هذه  منها على أن یسبب حكمه تسبیبا منطقیا و معقولا

الخبرة أو أن یأمر بخبرة إضافیة إذا كان هذا التقریر ناقص أو غیر كامل و للخصوم 

  . 3المطالبة بخبرة تكمیلیة بعد الإطلاع على نتائج التحقیقالحق في 

 إذا:"بقولها  1984/ 15/05و قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ

یستبعدوا بدون مبرر  أنكان قضاة الموضوع غیر مقیدین برأي الخبیر فانه لا یسوغ لهم 

  4"ه الطبیب في تقریر  إلیهانتائج الخبرة الفنیة التي انتهى 

                                                             
 .223المرجع السابق، ص محمود توفیق اسكندر، - 1
أحسن بوسقیعة ،قانون الإجراءات :،المشار لدى  11/1981/ 14:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ : أنظر-2

 .79، ص2013للنشر ، الجزائر ، طبعة  ،برتي-في ضوء الممارسة القضائیة –الجزائیة 
  .223محمود توفیق اسكندر ،المرجع السابق ، ص  -3
، من القسم الأول  للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن  05/1984/ 15:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ : أنظر-4

 272، ص 1990، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ، 28.616رقم 
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أن إجراء :" 19/11/1974:وقد قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

خبرة أمر اختیاري موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ،فلهم أن یقضوا بها ولهم رفضها على 

 1."شرط أن یصدروا قرارا مسببا إذا ارتأوا أنه لا موجب لإجرائها 

  سلطة القاضي في تقدیر الخبرة: الثاني لمطلبا

متى قام الخبیر بإیداع تقریر الخبرة لدى قلم كتابة ضبط المحكمة المختصة التي 

تقوم بدورها بتقریر كل ما جاء فیه للوقوف على ما مدى تحقیقه للغایات والأهداف التي 

برة إلا أن هاته عین الخبیر من أجلها والتي مفادها سلطة القاضي الجنائي في تقریر الخ

السلطة لا تمارس إلا بنطاق حدودها القانونیة وبالتالي هذه السلطة لا تكون إلا بصدد 

إجراءات الدعوى الجنائیة وبما أن هذه الدعوى تمر بمراحل فإن هده السلطة یكون لها 

نطاقین معینین إحداهما یكون في مراحل الدعوى ونطاق آخر یكون من حیث أنواع 

ا ما سنتطرق له من خلال هذا المطلب بتقسیمه إلى ثلاث فروع بتوضیحها المحاكم وهذ

  : كالآتي

نطاق سلطة القاضي في الخبرة في مراحل الدعوى ، و نطاق سلطة القاضي في 

  و موقف المشرع الجزائري من الخبرة في المادة الجزائیة .الخبرة من حیث أنواع المحاكم 

  الخبرة في مراحل الدعوىنطاق سلطة القاضي في : الفرع الأول

تمر الدعوى الجنائیة في الجنایات والجنح بمرحلتین وهما مرحلة التحقیق الابتدائي 

البحث  تستهدف الإجراءاتومرحلة المحاكمة، ویتمثل للتحقیق الابتدائي بمجموعة من 

 عن الأدلة بشأن الجریمة المرتكبة وجمعها وتمحیصها لتحدید مدى كفایتها لإحالة الدعوى

  2.إلى المحكمة المختصة

فالخبرة تعتبر من بین سلطات البحث والتحري التي یمارسها قاضي التحقیق 

بواسطة مساعدیه أي بواسطة أهل الفن و الاختصاص وذلك كلما طرحت أمامه مسألة 

                                                             
، 9.024الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم   1974 /11/ 19قرار المحكمة العلیا  ، صادر یوم :انظر - 1

  407المشار الیه في جیلالي بغدادي ، المرجع السابق، ص 
 .165 المرجع السابق ،ص ، محمد زیدان فاضل:انظر   - 2
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فنیة تتطلب مهارات خاصة ، و علیه فلقاضي التحقیق أن یأمر بندب الخبیر من تلقاء 

لب النیابة العامة أو الخصوم عندما یعترض سیر التحقیق لمسائل نفسه أو بناء على ط

:" كما یلي )ق ا ج ج 143(ذات طابع فني و تقني و هو ما یتضح من نص المادة 

عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما .... لجهات التحقیق 

فضلا عن المادة ..."الخصوم بناء على طلب النیابة العامة و إما تلقاء نفسها أو من 

من نفس القانون و التي تنص هي الأخرى على أنه یجوز لقاضي التحقیق ندب ) 147(

  1خبیر واحد أو أكثر

رغم عدم وجود نص صریح یشیر  إلى سلطة قاضي التحقیق في تقدیر الأدلة 

تائج المعروضة على بساط البحث وبالتبعیة عدم وجود نص یشیر إلى القوة الإقناعیة لن

تقریر الخبرة، رغم أن المواد المنظمة لها منطویة تحت سلطة قاضي التحقیق وأن سلطة 

  2.الأمر بالخبرة تعود إلیه أصلا

رغم الدور الكبیر الذي یبذله قاضي التحقیق في جمع الأدلة ومن بینها الخبرة ، إلا 

قدیمها إلى أن قاضي التحقیق هو الذي یعمل على جمع الأدلة وربط وقائع الدعوى وت

المحكمة ولیست مهمته مقصورة على انتداب الخبراء بل علیه أن یتحرى مدى صحة 

المحقق في  أوتقریر الخبرة ومدى مطابقته لوقائع الدعوى، وتبرز مهمة قاضي التحقیق 

   3.تؤثر في رأي الخبیر نالتحقیق من توافر العوامل الموضوعیة والشخصیة التي یحتمل أ

یجوز  له أن یقدر كفایة الأدلة للإدانة أو عدم  كفایتها  لطة لاوفي إطار هذه الس

لأنه في ذلك یخرج عن حدود سلطته الأصلیة ویصبح قاضي موضوع ولیس قاضي 

  .تحقیق وهذا ما یمنع علیه

  

  

                                                             
  311لمریني سهام ،المرجع السابق ،ص -1
 .85المرجع السابق ،ص ، غانیة خروفة -2
 .323-322عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق،ص -3
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  :من حیث أنواع لمحاكم في الخبرة  نطاق سلطة القاضي: الفرع الثاني

وأیضا طبقا لما ورد في غیرها ) جق ا ج  143/1(طبقا لما سبق في نص المادة 

و الذي جاء ) ق ا ج ج  156(من النصوص الإجرائیة الأخرى و من ذلك نص المادة 

إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائیة أن ناقض شخص یجري سماعه : "فیه أنه 

كشاهد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد  في المسألة الفنیة بیانات جدیدة ، 

یطلب الرئیس إلى الخبراء والى النیابة العامة و إلى الدفاع والى المدعي المدني ، وان 

تصدر قرارا مسببا  أنالجهة القضائیة كان ثمة محل لذلك أن یبدوا ملاحظاتهم ، وعلى 

 الأخیرةتاریخ لاحق، وفي الحالة  إلىبتأجیل القضیة  وإمابصرف النظر عن ذلك  إما

فانه  1.الإجراءاتتراه لازما من  تتخذ بشأن الخبرة كل ما أنائیة یسوغ لهذه الجهة القض

الاستعانة بأهل في  حق لها ال للمحاكم كجهات حكم  أنیتضح من هذه النصوص 

ضروریا ، ویتحتم  إجراءالخبرة كونه  إجراءاتخاذ  إلى الأخیرةكثیرا ما تلجأ  هذه  إذالخبرة، 

   . 2 ةالكشف عن الحقیق لىإكما یمكن الوصول بواسطته  إلیهاللجوء 

ج التي تنص على مبدأ حریة القاضي .إ.من ق 212بالرجوع إلى المادة و 

بالنسبة لمحكمة  في الخبرة  سنتناول نطاق سلطة القاضي هالجنائي في تكوین قناعت

  .و محكمة الأحداث الجنایات والجنح والمخالفات

  :بالنسبة لمحكمة الجنایات:أولا 

وبوجه عام وفیما یتعلق بتحقیقات وتقاریر الخبراء أمام هذه الجهة القضائیة فقد 

إذا رأت الجهة القضائیة :" من قانون الإجراءات الجزائیة على انه  219جاء نص المادة 

ق ا 156إلى  143( لزوم إجراء  خبرة فعلیها إتباع ماهو منصوص علیه في المواد من

ل أن جهة الحكم القضائیة المتمثلة في محكمة الجنایات وعلى ذلك یمكن القو  3).ج ج 

هي التي تقوم بتعیین الخبیر كلما عرضت علیها مسألة ذات طابع فني علمي أو تقني لا 

                                                             
  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  156المادة : أنظر- 1
  322لمریني سهام ، المرجع السابق ، ص- 2

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون طبي ،كلیة الحقوق والعلوم الطب الشرعي في الاثبات الجنائيباعزیز احمد ،  -3 

  .34، ص 2011،-جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان –السیاسیة 
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تستوعبه معلومات القاضي ، و یتوقف علیها الفصل في الموضوع ، وذلك سواء من تلقاء 

طلب احد أطراف الدعوى ، نفسها  أو بناء على طلب النیابة العامة أو بناء على 

وبموجب أمر مسبب یتضمن أیضا تأجیل الفصل في الموضوع  إلى ما بعد انجاز و 

  1.إنهاء إجراءات الخبرة

بما أن العبرة في مواد الجنایات هي اقتناع أعضاء المحكمة كذلك الأمر بالنسبة 

ستدعاء لاستدعاء الخبیر إلى جلسة المحاكمة وللمتهم الحق في أن یكلف الضبط با

ن رأى أن سماعه هو في إالخبیر الذي قام بفحص جثة المجني علیه إلى المحاكمة 

مصلحته فإذا أغفل عن استعمال هذا الحق الذي خوله إیاه القانون وقضت المحكمة 

طعنه بالنقض على عدم قیام النیابة العامة  نيذلك ان یب یجوز له من بعد فانه لا بإدانته

 و ذلك بالرجوع  هذه القضیة التي كانت ضد النیابة العامة ه فيدبباستدعاء الخبیر حیث ن

   2.ج.إ.من ق 247إلى المادة 

أما فیما یخص المبدأ الثاني وكان المرجع فیها المادة  الأولهذا بالنسبة لمبدأ 

أن العبرة في مواد الجنایات هي اقتناء أعضاء المحكمة وفقا  3.من نفس القانون 305

ما دام أنه ثبت لقضاة الموضوع أن الطفل قد ولد حیا وأن أمه تعمدت لأحكام المادة، ف

یجوز  محكمة الجنایات في حدود اقتناعهم لا إلیهانتهت  عدم ربط حبله السري فإذا ما

المجلس الأعلى في صورة وجه للنقض  وقد قضت المحكمة في الحكم  أماممناقشته 

بالحكم علیها بالسجن لمدة خمس  محكمة الجنایات ببشار 1982جانفي 23الصادر في 

سنوات من أجل إزهاق روح ولیدها عمدا حیث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونیة، لكن 

  :4الأمر یبقى كذلك بل أن الطاعنة أودعت مذكرة أثارت فیها وجهین للنقض

                                                             
  .330لمریني سهام ، المرجع السابق ، ص-1
 . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 247المادة : أنظر-2
 .جزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة ال 305المادة : أنظر- 3
 .93ص الثاني العدد ، 1983 سنة القضاء نشرة ،1983جانفي 18 بتاریخ 30791 رقم قرار: انظر- 4
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المأخوذ من القصور في التسبیب في الدعوى أن المحكمة بنت قضائها  : لأولا

تقریر الخبرة یشهد بان الحبل السري لم یقطع ولم یربط  أنر في حین على شهادة خبی

  .محالة إلى احتباس النفس وإنما كان ملتوي على عنق المولود الأمر الذي أدى لا

باعتبار عدم استدعاء  الإجراءاتالمبني على مخالفة القواعد الجوهریة في : الثاني

ج لیأخذ على عاتق المحكمة عدم .إ.ق 274الطبیب إلى الجلسة، وبالرجوع إلى المادة 

 .القیام بذلك الإجراء المنصوص علیه

مبدأ الاقتناع  إعمالسندها في  الأدلةتجد سلطة القاضي في قبول و تقدیر 

فعملا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  1القضائي الذي یعتبر النتیجة الضروریة له 

یقرر بنفسه الحقیقة التي یقتنع  أنالجزائي فان رأي الخبیر یخضع لتقدیر القاضي الذي له 

و مدى كفایتها لذلك ، ولذا فهو لا یكون ملزما بهذا  أمامهالمعروضة الأدلة بها من 

        2.الرأي، وتكون له سلطة تقدیریة في وزنه وتقدیر قیمته 

  بالنسبة لمحكمة المخالفات والجنح- ثانیا

وبالنسبة لإجراء الخبرة ومدى إمكانیة لجوء كل من محكمة الجنح أو المخالفات 

إلیه ،فانه من أهم القضایا المعروضة أمام محكمة المخالفات تلك التي یستعان فیها 

 ،غیر العمدلضرب و الجرح العمد أو بالخبرة الطبیة الشرعیة ،كما هو الشأن في جرائم ا

مدة العجز الكلي المؤقت عن أو بالنسبة لحوادث المرور حیث یحدد الخبیر الطبي 

والتي بموجبها یمكن للمحكمة معرفة مدى اختصاصها بالنظر في القضیة  ،العمل

   3).ق ا ج ج 422المادة (المعروضة أمامها 

رقم  تحت 2006/ 03/ 29:و قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من القرار  22یطبق جدول المعدلات الطبیة المذكورة في المادة :" بقولها  339814

                                                             
،مجلة المنتدى القانوني ،العدد الخامس ،د ت )دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي (، عادل مستاري-1

 .186ن،ص 
 .75: بلولهي مراد ،المرجع السابق، ص- 2
  .324: سهام ،المرجع السابق ، ص لمریني- 3
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في الخبرة الطبیة ، قصد تحدید نسبة العجز الدائم الناجم عن  11/04/1967المؤرخ في 

من ق ا ج ج للمحكمة الجنح  ان تقوم  356كما أنه أجازت المادة   1."حادث مرور

به القاضي نفسه و تضیف الفقرة الثانیة منها ان القاضي  بتحقیق تكمیلي على أن یقوم

 138المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي یتمتع بالسلطات المنصوص علیها في المواد من 

من ق ا ج ج، وهو ما یعني أن القاضي المحقق هنا له كامل السلطة لاتخاذ  142إلى 

ب خبیر طبي لإجراء خبرة طبیة أي إجراء یراه مفیدا للبحث عن الحقیقة ومن بین ذلك ند

شرعیة بموجب حكم متى عرضت علیه مسائل ذات طابع طبي أو فني ، وهو الحكم 

  2. الذي لا یقبل استئنافه إلا مع الحكم الصادر  بالموضوع

ان :" بقولها 2005/ 05/ 11:و قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

ل الذي یؤدي إلى إدانة المتهم و لهم فقط حق قضاة الموضوع غیر مكلفین بخلق الدلی

تقدیر كفایته ان وجد ، و تفحص القرائن المتوفرة و تقدیر مدى تطابقهما مع وقائع 

 3"القضیة 

سالفة الذكر وبالتمعن فیها نجد أن المشرع الجزائري  212عودة إلى نص المادة 

ضي التقدیریة على نحى نفس منحى المشرع الفرنسي حیث لم یقتصر تطبیق سلطة القا

على محكمة الجنایات المحاكم الأخرى، ومنها  بالإضافةجهة قضائیة معینة بحیث یشمل 

ما  إلیه أشارمحكمة المخالفات ومحكمة الجنح كما یشمل تطبیقه الغرفة الجنائیة، وهذا ما 

  4.إذا كانت المحاكم الأخرى تأخذ نفس مسار محكمة الجنایات من عدمه

الجزائیة والمتعلقة بإقامة  الإجراءاتمن قانون  399المادة  تناإحالولهذا الغرض 

إلى غایة  212الدلیل أمام المحكمة ذات الموضوع في مادة المخالفات إلى المواد من 

  .  من نفس القانون 237

                                                             
سایس جمال ، المرجع السابق :، المشار الیه لدى  2006/ 03/ 29:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ : نظر أ-   1

 .1561، ص  
  .34:باعزیز أحمد ،المرجع السابق ، ص-2
سایس جمال ،المرجع السابق  ، : ، المشار الیه لدى 2005/ 05/ 11:قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ :انظر -3

 .20ص 
 .من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري 212المادة : أنظر- 4



 الجزائیة المادة في القضائیة الخبرة وأثار حجیة                                    الثاني الفصل

 

61 
 

و لاشك أن من بین إجراءات التحقیق التكمیلیة ندب الخبراء ، كندب خبراء طبیین  

، ویكون ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم ، غیر لفحص المتهم أو الضحیة 

انه لیس للمحكمة الإجابة عن كل ما یطلبه المتهم من التحقیقات التكمیلیة فإذا ما رأت أن 

عناصر الدعوى و ما تم من خلالها من تحقیق كاف لتكوین عقیدتها ، أو الأدلة المقدمة 

ض طلب الخصوم الرامي إلى تعیین خبیر، أمامها كافیة لبناء قناعتها ،كان لها أن ترف

  1.وعلیها في هذه الحالة أي في حالة الرفض طلب تعیین خبیر مثلا أن تسبب رفضها 

  )محكمة الأحداث( الخبرة أمام قاضي الأحداث  :ثالثا 

تمیز التشریعات الحدیثة بین معاملة المجرمین الأطفال و بین معاملة المجرمین 

تفرد للمجرمین الأطفال أحكاما خاصة و جزاءات مناسبة ،تقوم أساسا على  البالغین ، اذ

      2. تطبیق ملائمة لشخصیة الجانح أملا في مساعدته

 15/12لقد خص المشرع الجزائري الأحداث الجانحین بأحكام خاصة من قانون 

ح انه یقصد بمصطل  15/12من قانون  2الذي یتعلق بحمایة الطفل فقد حددت المادة 

سنة كاملة و حددت ) 18(الطفل بمفهوم هذا القانون كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر 

سنة ، وتكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي  18هذه المادة  سن الرشد الجزائي ب 

انه یوجد  15/12من قانون  59وحددت المادة .تكون بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة 

یختص بالنظر في الجنح و المخالفات التي یرتكبها  في كل محكمة قسم للأحداث ،

الأطفال ، ویختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات 

  3.التي یرتكبها الأطفال 

ومن الإجراءات التي یأمر قاضي الأحداث بإجرائها أثناء فترة التحقیق كذلك إجراء 

مه فلاحظ حالته الصحیة أو النفسیة تحتاج إجراء الخبرة،وذلك كما لو قدم الحدث أما

                                                             
  . 324: لمریني سهام ،المرجع السابق، ص: انظر -1
مجلة المنتدى القانوني ،العدد ،)مقال علمي بعنوان الإجراءات و التدابیر الخاصة المقررة للأحداث(شهیرة بولحیة ،-2

  .fdsp.univ-biskra.dz ،30 /03 /2017،213،د ت ن ،ص السادس 
 .247محمد حزیط ، المرجع السابق، ص - 3
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فحص طبي أو نفساني ، فحینئذ یصدر امرا إلى طبیب لإجراء فحص طبي أو نفساني ، 

   1 كما یكون قاضي الأحداث ملزما بإجراء بحث اجتماعي و مراقبة السلوك

البحث الاجتماعي إجباري في "أن  15/12من قانون  66ووفق لنص المادة 

و ینتدب بهذا " و الجنح المرتكبة من قبل الطفل و یكون جوازیا في المخالفات الجنایات

الغرض احد مندوبي الملاحظة في الدراسة في الوسط المفتوح للقیام بالبحث الاجتماعي 

  2.وتحدد له مهلة لتقدیم تقریره 

  موقف المشرع الجزائري من الخبرة في المادة الجزائیة: الفرع الثالث

شرع الجزائري من الخبرة وحجیتها القانونیة كوسیلة من وسائل الاثبات إن موقف الم

في المواد الجزائیة ان للقاضي یملك سلطة واسعة في تقدیرها ولكن هناك كاستثناء تكون 

  :الخبرة القضائیة ملزمة للقاضي والتي سیتم التطرق لها 

  :المحكمة غیر ملزمة برأي الخبیر كمبدأ عام -1

برأي الخبیر الذي ضمنه نتائج  -كقاعدة عامة–إن المحكمة لا تتقید في حكمها 

تقریره فلا تلتزم بأن تأخذ به ،بل لها السلطة التقدیریة في ذلك ، فلها أن تقضي بالموافقة 

على تقریر الخبرة موافقة كلیة او جزئیة ، ولها أن ترفض الخبرة نهائیا وتأمر بخبرة جدیدة 

ببطلانها ،أـو أن تأمر باستدعاء الخبیر للجلسة للإجابة عن بعض النقط ،ولها أن تحكم 

الغامضة فیها ولها أن تأمر بخبرة تكمیلیة إذا رأت أن الأولى غیر وافیة ،أو كانت 

  3.ناقصة

فالأصل أن المحاكم الجنائیة باختلافها تملك سلطة مطلقة في تقدیر القوة الإقناعیة 

ذهبت إلیه المحكمة العلیا  بساط البحث وما دعم ذلك مالأدلة الإثبات المعروضة على 

                                                             
  .333-332لمریني سهام ، المرجع السابق،ص - 1
یتعلق بحمایة  2015یولیو سنة 15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12قانون رقم  ، 66المادة -2

 .13السنة الثانیة و الخمسون ،ص 39الطفل ،الجریدة الرسمیة عدد 
 169مولاي ملیاني بغدادي ،المرجع السابق ،ص  - 3
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یمكن لقاضي الموضوع تأسیس قرارها على الأدلة المقدمة لهم أثناء " في قرارها حیث تقول

     1"  .المرافعات والتي تتم مناقشتها حضوریا أمامه

ویعني ذلك تأسیس الحكم یكون بناءا على الأدلة المعروضة على المحكمة أو 

 السلطة  یبني على غیر ذلك ما نتج عن تكریس القاضي أنیمكن  لتحقیق، ولاجهات ا

اعتبار الخبرة عنصر من عناصر الاقتناع تخضع القضائیة و  التقدیریة أمام الجهات

   .لمناقشة الأطراف ولتقدیر قضاة الموضوع

 :المحكمة ملزمة برأي الخبیر كاستثناء-2

المجال مفتوحا وإنما قیده في بعض الجرائم وكإشارة لذلك فإن المشرع لم یترك هذا 

،ومنه أن للقاضي الحریة في قبول الخبرة أو رفضها فان له أن یأخذ منها بما دون غیرها

یطمئن إلیه ویترك مالا یرتاح إلیه ضمیره على أن یعلل في ذلك قراره تعلیلا معقولا 

  2.منطقیا

التقدیریة للقاضي الجنائي إلاَ أن هناك بعض الاستثناءات الواردة على السلطة 

 والقناعة الشخصیة من الدلیل  القائم التي خصها المشرع بقواعد إثبات خاصة هذا ما

الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب :" من قانون العقوبات، حینما نصت أنه 341قررته المادة 

ما عن طریق محضر قضائي یحرره رجال إویقوم  339الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

لضبط القضائي، عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسالة وسندات صادرة عن المتهم ا

   3"وإما  بإقرار قضائي

من  339ومنه فالمشرع الجزائري أحاط جریمة الزنا المنصوص علیها في المادة 

قانون العقوبات بقواعد خاصة من حیث طرق إثباتها فقد حصر أدلة إثبات هذه الجریمة 

محضر قضائي محرر من طرف أحد رجال الضبطیة : وتتمثل في  بثلاث وسائل

                                                             
 العدد ، القضائیة ،المجلة 1981 جویلیة 09 بتاریخ 25134 رقم قرار ، الجنائیة الغرفة العلیا المحكمة قرار:انظر - 1

 .53:ص ، 1981 لسنة الأول
  66زبدة مسعود، المرجع السابق، ص  -2
 ،من قانون العقوبات الجزائري 341المادة  : أنظر- 3
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القضائیة و ذلك في حالة التلبس بالجریمة ،و إما بالإقرار الصادر من المتهم في رسالة 

  1. صادرة منه أو مستند، و أخیرا إقرار المتهم بذلك أمام المحكمة

إذا كان " هالكدته المحكمة العلیا في قو ا أأیضا السیاقة في حالة سكر وهذا م-

قضاة الموضوع غیر مقیدین برأي الخبیر فإنه لا یسوغ لهم یستبعدوا بدون مبرر نتائج 

  2".الطبیب في التقریر إلیهاالخبرة الفنیة التي انتهى 

المتعلق بحركة المرور عبر الطرق  01/14من القانون رقم  02فطبقا للمادة 

فقد إشترط المشرع  09/03ن الأمر رقم م 03وسلامتها وأمنها المعدلة والمتممة بالمادة 

  :لقیام هذه الجریمة

یشكل ركن مادي لقیام  في الألف، وهو ما 0.20ول في دم كحأن یكون لنسبة ال-

الاستشفائیة عن طریق  إلا بالفحوص الطیبة و إثبات نسبة الكحولیمكن  لا-الجریمة 

  3.الخبرة الطبیة

  :ت الأخرى لهذه الجریمة وحصرهاوبهذا فإن المشرع قد استبعد كل طرق الإثبا

دم  السائق، فأعطاها المشرع قوة ثبوتیة لهذه الفحوص  لعینةخبرة الطبیة الفي  -

وجعل منها الدلیل الوحید الذي یقبل بثبوت الجریمة، لذلك أكدته المحكمة العلیا 

لو كان الجاني  حتى  الخبرة ضروریة في حالة ارتكاب جنحة السیاقة في حالة سكر:"بان

 4".معترف بذلك

 

  

                                                             
 من قانون العقوبات الجزائري  339المادة : أنظر -1
 28616لقسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة،ملف رقما 18/05/1945قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ:أنظر- 2

 .272:،ص1990،المجلة القضائیة العدد الأول،سنة
المتعلق بحركة المرور عبر  2001أوت  19الموافق 1922جمادى الأول عام  29المؤرخ في 01/14القانون رقم - 3

 .46الطرق وسلامتها،الجریدة الرسمیة،عدد
 .77:،ص مراد،المرجع السابق بلولهي- 4
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  الطعن في الخبرة القضائیة:لثلمطلب الثاا

كدرجة ثانیة للتحقیق الابتدائي  بالاستئناف أمام غرفة الاتهام للأطراف حق الطعن

بدون مبرر قانوني   قاضي التحقیق رفض إجراء خبرة مضادة أو خبرة إضافیة وذلك إذ

المجلس الحكم القاضي بإجراء الخبرة أمام  استئناف لهم أیضا یجوزفي أجل معین ،و 

وسنوضح ذلك أكثر من . نقص أو عیب من العیوب حكم الخبرة شابه كان إذا القضائي

  :كالآتي فرعیبنخلال هذا المطلب بتقسیمه إلى 

استئناف الحكم قضائي المتعلق  استئناف أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بالخبرة و 

  .بالخبرة  

  استئناف أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بالخبرة  : الأولالفرع 

إن قاضي التحقیق كدرجة أولى من التحقیق الابتدائي له أن یلجأ إلى الخبرة في 

هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة كلما استعصت علیه مسألة فنیة ،و في حالة 

بالاستجابة لطلبات  التماس خبرة تكمیلیة أو خبرة مضادة ، فان قاضي التحقیق غیر ملزم

الأطراف ، إذ یعود له تقدیر ما إذا كانت هذه الطلبات مؤسسة أم لا ومناسبة لإعادة 

  1.الخبرة أو تكمیلها 

یجوز لقاضي التحقیق رفض إجراء خبرة مضادة أو خبرة إضافیة وذلك تحت  إذ

ر أمرا وله متى رأى انه لا موجب للاستجابة لطلب إجراء الخبرة أن یصدطائلة تعلیل، 

یوما من تاریخ استلامه الطلب، فإذا لم یبت في الأجل ) 30(مسببا في أجل ثلاثین 

كدرجة ثانیة للتحقیق  بالاستئناف أمام غرفة الاتهام یبقى للأطراف حق الطعن المذكور 

، و أن تدخل غرفة الاتهام یكون التي تراقب وتقیم سبب الرفض لهذا الطلب 2.الابتدائي

قاضي التحقیق  بناءا على استئناف الأمر برفض إجراء الخبرة الصادر في إحدى حالات 

عن قاضي التحقیق من طرف المعني بالأمر و الذي یلزم بإخطار غرفة الاتهام مباشرة 

                                                             
  .240خروفة غانیة، المرجع السابق، ص -1
  . ،من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  143/2المادة :انظر-2
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یوما للفصل ) 30(أیام ، ولغرفة الاتهام اجل ثلاثین ) 10(بهذا الرفض ، وخلال عشرة 

   1.ن قرارها غیر قابل لأي طعنفي الطلب ، تسري من تاریخ إخطارها ، ویكو 

لغرفة :" 15/01/1985و قد قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

الاتهام أن تنفي خبرة طبیة أولى بخبرة طبیة مضادة شریطة أن تعلل قضائها تعلیلا كافیا 

وان لا یشوب هذا التعلیل أي غموض أو تناقض وإلا یترتب على ذلك النقض كالقرار 

للمتابعة بناء على خبرة طبیة أولى تقرر عدم مسؤولیة المتهم الجنائیة  هضي بألا وجالقا

  2"وعلى خبرة مضادة تفید أن مسؤولیة المتهم ناقصة فحسب 

  استئناف الحكم القضائي المتعلق بالخبرة :الفرع الثاني 

تفصل الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي في استئناف مواد الجنح والمخالفات 

وتسییر الجلسة ) ق ا ج ج 429المادة ( كلة من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء مش

بحضور النائب العام أو احد مساعدیه و یفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على 

تقریر شفوي من أحد المستشارین و یستجوب المتهم ، وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب 

نف علیهم، وإذا تعدد هؤلاء فعلى الرئیس تحدید دور كل المستأنفون المستأ: الترتیب التالي

المادة (منهم من إبداء أقواله، و لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم

    3).ج.إ.من ق 431

الحكم القاضي بإجراء الخبرة أمام المجلس  القضائي إذا  استئنافیجوز للخصوم 

كون طرفا في النزاع أثناء یشابه  نقص أو عیب من العیوب ، ویشترط  في الطاعن  أن 

بشهر واحد إذا كان صادرا عن قاضي  الاستئنافوتحدد مهلة ،قیامه أمام المحكمة

كم إلى الخصم  المطلوب الموضوع  وتسري هذه المهلة  إبتداءا من تاریخ تبلیغ  الح

                                                             
  .318لمریني سهام ،المرجع السابق،ص -1
، المشار 41.022الغرفة الجنائیة الاولى في الطعن رقم   1985 /01/ 15قرار المحكمة العلیا، صادر یوم :انظر -2

  .411لي بغدادي ،المرجع السابق، ص الیه في جیلا
  .من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري 431المادة :انظر -3
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مهلة المعارضة إذا كان الحكم  انقضاءتبلیغه إن كان الحكم حضوریا، أو من تاریخ 

  1.غیابیا

ولكن الإشكال  یثور في الحیاة  العملیة حین یصدر القاضي الحكم قبل  الفصل 

؟ . للاستئناففي الموضوع بتعیین خبیر، فمتى یكون تحضیریا ومتى یكون تمهیدیا قابلا 

یفصل في أي جانب من جوانب  یمس بحقوق الأطراف ولا فالحكم التحضیري ولكونه لا

یستشف منه حتى رأي القاضي في الموضوع ، فإن المشرع جعله  النزاع وأكثر من ذلك لا

یكون  إلا على الحكم القطعي  إعمالا  لا استئنافهمنفردا، وجعل  للاستئنافغیر قابل 

 استئنافالمحكمة العلیا فیما یخص عدم قابلیة  جتهاداق ا م أمام  106لنص المادة 

 استئناف: " بقولها  17/11/1998: الأحكام التحضیریة فقد أكده القرار الصادر  بتاریخ 

  2".من النظام العام الاستئنافقاعدة عدم قبول   -حكم تحضیري 

ي الحكم التحضیري  من النظام العام ، یسوغ للقاض استئناففقاعدة عدم جواز 

عكس الحكم التمهیدي  الذي یستشف  منه قلیلا أو كثیرا  عما ، إثارتها من تلقاء ذاته

ستقضي به المحكمة، ویتعرض لمصیر النزاع، فضلا على أنه ینبئ عن وجهة نظر 

  .دون الحكم القطعي استئنافهمما یسمح  3.معینة بالنسبة للمحكمة

هیدي لیست لها أي أثر قانوني ونلاحظ أن هذه التفرقة بین الحكم التحضیري والتم

في المجال الجزائي، لأن الحكمین غیر قابلین للإستئناف  إلا مع الحكم القطعي  إعمالا 

   4.من قانون الإجراءات الجزائیة 427لنص المادة 

  

  

  

                                                             
 .86مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .160: ، ص01، عدد 89، مجلة قضائیة 33496تحت رقم  17/11/1998:قرار صادر بتاریخ :انظر - 2
 .228، ص  2002حمدي باشا عمر، دراسات  قانونیة مختلفة ،د ط ، دار هومه ، الجزائر ، ط  -3
 .، من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري427المادة : أنظر - 4
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  آثار الخبرة في المسائل الجزائیة: المبحث الثاني

 هذه عن ینتج أن الطبیعي من الخبرة، مهمة لأداء الخبیر انتداب یتم أن بعد

 التي الواجبات من بمجموعة الخبیر یلتزم أن مقدمتها في یقع الآثار من مجموعة العلاقة

 انتدبته التي المحكمة إلى تقریره بتقدیم الخبیر یقوم أن وبعد ودقیقة، سلیمة خبرته تجعل

 الانتقادات من عمل أي یخلو لا لكن مهمته، من الأساسي الجانب أنجز قد یكون

 بل الحد هذا تنتهي عند ولا الخصوم و الأطرف دفاع أو القاضي من سواء والمعارضات

 إما الخبرة على فتقضي قانونا المقررة الإجراءات لكافة الخبیر مراعاة تقییم لتشمل تمتد

 إلى تقسیمه خلال من المبحث هذا في سنتناوله ما وهذاأو تحمیله المسؤولیة  بالبطلان

  :وهما مطلبین

  بطلان الخبرة القضائیة :المطلب الاول.  

  مسوؤلیة الخبیر :المطلب الثاني.  

  بطلان الخبرة القضائیة: المطلب الأول

 من بسهولة استبعادها و إخراجها یمكن القضائي، التحقیق عناصر من الخبرة تعد

 الإثبات عناصر بین من إثبات عنصر تعتبر أنها منها، كما جزء هي التي الإجراءات

 هذه بطلان إلى إلا یؤدي ه أن یمكن لا الخبرة یلحق الذي العیب أو المخالفة وأن الأخرى

وسنوضح ذلك أكثر من خلال  1.لها اللاحقة الإجراءات كل ولیست فقط الخبرة أي الأخیرة

  :هذا المطلب بتقسیمه إلى ثلاث فروع كالآتي

الدفع و .المبطلة لأعمال الخبیرالعیوب و الجزائیة   الإجراءاتمفهوم بطلان 

  . بالبطلان ونتائجه

  :مفهوم بطلان  الاجراءات الجزائیة :  الأولالفرع 

البطلان جزاء موضوعي ، تقرره غرفة الاتهام ،نتیجة تخلف شروط صحة 

 أنالقانونیة ،ذلك  لأثاره الإجراء إنتاجیرتب عدم  أنبعضها، من شأنه  أوكلها  الإجراءات

                                                             
 137،ص 2007أحمد الشافعي،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة الرابعة، دار هومه،الجزائر ، سنة - 1
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 وضعت بغرض الكشف عن حقیقة الجریمة و المساهمین في ارتكابها ، الإجرائیةالقواعد 

 الأشكال، مما یتطلب عند عدم احترام  الأساسیةبما یضمن للمتهم حقوقه وحریاته 

   1 .توقیع الجزاء الموضوعي وهو البطلانمخالفتها، أوالقانونیة 

ت الفردیة ، حیث عمل وهذا وقد تطور البطلان بتطور حقوق الدفاع وحمایة الحریا

ونتیجة للمراحل التي مر بها  حالات البطلان، إنشاءكل من التشریع و القضاء على 

فهناك بطلان قانوني و هو الذي نص علیه المشرع صراحة  البطلان، تعددت أسبابه،

 أنالقضاء و الفقه لاحظا  أنمعین ، غیر  إجراء أوشكل  إغفال أوورتبه نتیجة مخالفة 

 إجراءاتتلحق  أنینص صراحة على جمیع حالات البطلان التي یمكن  المشرع لم

الذاتي الخاص بالحالات التي لم  أوالبطلان الجوهري  إنشاء إلىالدعوى ،مما دفعهما 

ینص فیها المشرع على البطلان ،وقد حاول كل من الفقه و القضاء وضع معاییر 

الاختلاف لم یعد مطروحا بین  أن إلا الجوهریة، الإجراءاتوضوابط لتحدید ماهیة 

الباطل الذي یلحق ضررا  الإجراءبین  إنما البطلان القانوني والبطلان الجوهري، و

المشوب بعیب البطلان ولكنه لا یترتب عنه أي  الإجراءبالطرف الذي یتمسك به ، وبین 

  2ضرر للطرف المتمسك به 

لبطلان الجوهري معا حیث وقد أخذ المشرع الجزائري بمذهبي البطلان القانوني و ا

تحت طائلة البطلان في حین ترك حالات  الإجراءاتنص على ضرورة مراعاة بعض 

للقضاء یتولى تقریرها و الحكم بها ،وأغلب حالات البطلان القانوني التي  الأخرىالبطلان 

اذا كان مشرعنا قد  نص علیها المشرع صراحة تتعلق بالتحقیق القضائي خاصة ، و

 أوالان بتقریر البطلان متى نص القانون علیه صراحة او نتیجة مخالفة  اكتفى حتى

   3 .جوهریة إجراءات إغفال

  

  
                                                             

  .478، ص2008،د ط، دارهومه ،الجزائر،-التحري والتحقیق–اوهاییبه ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة  عبد االله- 1
  .503لمریني سهام ، المرجع السابق، ص  - 2
  .504-503لمریني سهام ، المرجع نفسه ،ص  - 3
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  العیوب المبطلة لأعمال الخبیر: الفرع الثاني

ج، على الخبرة وعلى كیفیة .إ.من ق 156-143نصت على الخبرة في المواد 

اختیارهم والشروط القانونیة الخاصة بهذه المهمة حیث أن هذا القانون لم ینص صراحة 

على حالات البطلان في نص صریح، غیر انه یجب الاعتماد في هذا على القواعد 

ة لأعمال الخبرة إما عیوب تمس بالنظام العامة ونجد في هذا السیاق أهم العیوب المبطل

   1. العام وإما بالعیوب الجوهریة الأساسیة

  : البطلان لعدم احترام النظام العام:أولا

إن عدم احترام النظام العام في میدان الخبرة القضائیة یؤدي إلى إبطال أعمال 

یمكن حصرها الخبرة ویحق للخصوم إثارته والدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى و 

  :كالآتي

، فإذا قام بعملیات الخبرة أحد إلیهعدم قیام الخبیر بمهمته شخصیا الموكولة  -

احد كتابه، كانت الخبرة باطلة لان  الهدف من تعیین المحكمة لخبیر ما  ،  أومساعدیه، 

 أویكون الغرض من ذلك هو استعانة المحكمة بالخبیر الذي عینته شخصیا ،نظرا لثقافته 

 .حكمة مبته  الدقیقة في المسائل الفنیة المعروضة على التجر 

تكون الخبرة باطلة إذا قام بها شخص غیر مؤهل، بمعنى ذلك لابد أن یكون  -

 2 .متوفر في الخبیر الشروط القانونیة المنصوص علیها في القانون

لابد من أن یكون الخبیر مقیدا في الجدول وأن تعتمده السلطة الوصیة على  - 

فإذا لم تكن . 3اختصاصه، فإن قام خبیر آخر غیر مدرج في الجدول بإجراءات الخبرة

المحكمة موافقة مسبقا على الخبیر حتى لو رضي به الخصوم ولم تأمر بتعیینه بحكم 

قضائي، وقام الخبیر بعملیات الخبرة ،یكون التقریر نتیجة لذلك ، باطلا بطلانا مطلقا ، 

                                                             
، - جامعة ورقلة-، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الخبرة القضائیة في المادة الإداریةأیمن بوثینة،  - 1

 .49:،ص2012سنة 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 149المادة : أنظر- 2
 .139:أحمد الشافعي، المرجع السابق،ص - 3
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رة ذلك لمساسه بالنظام العام،  بالإضافة إلى حق الخصوم ویكون من واجب القاضي إثا

 1.في الطعن في التقریر بالبطلان 

إذا قام بعملیات الخبرة خبیر واحد في حین أن القانون ینص على عدد من  -

الخبراء ، او قام بها عدد من الخبراء وكانت الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة قد أمرت 

 2. بتعیین خبیر واحد فقط

إذا قام بأعمال الخبرة خبیر قد شطب اسمه من قائمة الخبراء ،إما بحكم جزائي  -

أو قرار تأدیبي ،بشرط أن أعمال الخبرة تكون لاحقة لقرار الشطب ،و أن یكون قرار 

  3الشطب قد بلغ للخبیر المشطوب اسمه من القائمة وكان بعلمه 

  البطلان لعدم احترام إجراءات جوهریة   :ثانیا 

هناك إجراءات جوهریة وجب على الخبیر إحترامها قبل وأثناء قیامه بعملیات 

   4:.الخبرة فإن لم یحترمها جاز للأطراف إبطال هذه الإجراءات وهي

من  145عدم أداء الخبیر الیمین القانونیة المنصوص علیها في المادة -

یؤدونها عند اعتمادهم وذلك بالنسبة للخبراء المقیدین بالجدول بالمجلس القضائي .ج.إ.ق

لأول مرة أمام المجلس أما إذا تم تعیین خبیر من خارج جدول الخبراء المعتمدین لدى 

الجهات القضائیة وجب على الخبیر أداء الیمین حسب الصیغة المنصوص علیها في 

  5. من ق ا ج ج أمام قاضي التحقیق قبل مباشرته المهمة المطلوبة منه 145المادة 

توجب :" 30/12/1986حكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وقد قضت الم

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یحلف الخبیر غیر المقید في الجدول  145المادة 

اقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء :"الخاص بالمجلس القضائي یمینا بالصیغة التالیة 

  "بكل نزاهة و استقلال  مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وان ابدي رأیي

                                                             
  .189مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ، ص : انظر- 1
  .157و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ،ص  نصر الدین هنوني -2
  .191مولاي ملیاني بغدادي ،المرجع سابق ،ص -3
 .140،المرجع سابق ، ص  أحمد الشافعي - 4
  .182:محمد حزیط ، المرجع سابق ، ص-5
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  1"ویعتبر حلف الیمین القانونیة إجراء جوهریا یترتب على عدم مراعاته البطلان و النقض 

وفي نفس السیاق في حالة إغفال قاضي التحقیق إخطار الأطراف بخلاصات  -

 2.ونتائج الخبیر لا یعتبر سببا لبطلان الخبرة إلا إذا ترتب عنه انتهاكات لحقوق الدفاع

اجبا خاصا على عاتق قاضي حیث أن إیداع تقریر الخبرة من قبل الخبیر یرتب و 

،یتمثل في وجوب استدعاء أطراف الخصومة الذین تعنیهم الخبرة لإحاطتهم علما التحقیق

من ق ا ج  106و105(بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج وذلك مراعاة أحكام المادتین 

  3تحت طائلة البطلان )ج

ى الخبیر أبحاثه و تحقیقاته الخاصة بالخبرة وجب تقدیم تقریره للمحكمة إذا أنه -

مع إعطاء رأیه في النقاط الفنیة و الأسئلة المكلف بالإجابة عنها وذلك وفقا لمنطوق 

الحكم الذي عینه ،فإذا لم یقم الخبیر بإعطاء رأیه في النقاط الفنیة المعین من أجلها  

  4ي قد یؤدي إلى بطلان الخبرة التي قام بها  یعتبر انه لم یقم بإجراء جوهر 

  تجاوز الخبیر المهلة الموكولة له وعدم الأخذ بعین الاعتبار ملاحظات الخصوم  -

والنص علیها في التقریر كما 5.ج.إ.من ق 148و اعتراضهم طبقا لنص المادة 

قدمت إلیه كانت الخبرة باطلة لعدم احترام إجراءات الجوهریة أثناء عملیات الخبرة وهي 

  نقل الأبحاث 

الخبیر كما هي للمحكمة ، مع إعطاء رأیه في المسائل  و التحقیقات التي قام بها

الفنیة المعین من أجلها فان خالف ذلك جاز للخصم الذي له مصلحة في ذلك ان یدفع 

  6.ببطلان الخبرة 

  

  

                                                             
في الطعن رقم  ثانیةالقسم الاول الغرفة الجنائیة ال 1986 /12/ 30قرار المحكمة العلیا  ، صادر یوم:انظر -1

  .409، المشار الیه في جیلالي بغدادي ، المرجع السابق، ص 38.154
  .140،المرجع سابق، ص  أحمد الشافعي-2
  .249: عمارة فوزي ، المرجع السابق ، ص-3
  196: .مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق،ص-4
  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 148المادة :أنظر-5
  .198: مولاي  ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ،ص 6
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  الدفع بالبطلان ونتائجه:الفرع الثالث

إذا كان البطلان من النظام العام جاز لكل طرف في الدعوى الدفع به في أیة 

نه لا یجوز الدفع بالبطلان أمام المحكمة العلیا باعتبارها أكانت علیها الدعوى غیر مرحلة 

محكمة قانون، أما إذا كان البطلان لا یمس بالنظام العام فیجوز للخصم الذي له مصلحة 

  1.في ذلك أن یدفع به وقبل أي  دفع في الموضوع

  الدفع بالبطلان: أولا

لتقریر من قبل الخبیر وإیداعه لدى المحكمة ففي بعد أن تتم عملیة الخبرة وإعداد ا

هذه الحالة بكون للأطراف التي قد اطلعت على تقریر الخبرة الحق بالدفع بالبطلان أمام 

المحكمة وقبل أي دفع في الموضوع وبالتالي لابد من التمییز بین البطلان في حالة ما 

  .إذا كان من النظام العام أو من الإجراءات الجوهریة

البطلان من النظام العام یجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى على -

  2.مستوى كل من المجلس والمحكمة باستثناء المحكمة العلیا

أما إذا لم یكن البطلان من النظام العام فانه لا یجوز الدفع بالبطلان قبل أي -

لى صاحب المصلحة أن دفع في الموضوع ،فإذا كان تقریر الخبرة باطلا ،فمن الواجب ع

یتمسك بهذا البطلان صراحة ویوضح قبل التكلم في الموضوع و إلا سقط حقه في 

التمسك بالبطلان ومتى قضت المحكمة بالبطلان فإنها لا تمتلك بناء حكمها على التقریر 

الباطل وعدم تمسك الخصم بخطأ الخبیر أمام محكمة الموضوع ولا یجوز إثارته لأول مرة 

  3.مة النقض أمام محك

لا یجوز :"1/12/1981وقد قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یتمسك لأول مرة أمام  501للدفاع عملا بأحكام المادة 

المجلس الأعلى ببطلان الخبرة لعدم حلف الخبیر الیمین القانونیة لأنه كان في وسعه أن 

                                                             
 .52:علي عوض حسن، المرجع السابق، ص- 1
 .52:أیمن بوثینة،المرجع السابق،ص- 2
  .204- 203مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص -3
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من نفس القانون حتى یقولوا كلمتهم فیه  352اة الموضوع طبقا للمادة یثیر ذلك أمام قض

  1"لا ان یفوت هذا الحق على نفسه لیطرحه من بعد ذلك في صیغة وجه للنقض 

لیس إجراء جوهریا ومن النظام العام  وفي حالة ما إذا كان البطلان المدفوع به -

جاز للقاضي أن یمنح آجال للخصوم لتصحیحه، ویرجع أثر هذا التصحیح إلى تاریخ 

الإجراء المطعون فیه بالبطلان أو لعدم صحته، ویمنح القاضي الخبیر أجل لتصحیحه 

  :وتكون أحیانا فیما یلي

شتركوا في الخبرة ونسوا أن عدم توقیع الخبیر سهوا أو عدم توقیع الخبراء الذین ا*

  .یوقعوا التقریر في حالة تعددهم

  .عدم إعطاء نسخة من التقریر للأطراف الخصومة*

  .عدم إرفاق الخبرة بمخطط توضیحي لما تطرق له الخبیر في خبراته*

  .عدم الإشارة إلى تواریخ إجراء الخبرات أو العین محل الخبرة*

  نتائج الحكم بالبطلان:ثانیا

  .ز للقاضي بناء حكمه على تقریر باطل وبالتالي یقوم برفض الخبرةلا یجو  -

یجوز للقاضي عند الحكم ببطلان الخبرة أن یأخذ معلومات لتكوین قناعته من  -

  2.الخبرة الأولى إذا تضافرت معها عناصر أخرى في القضیة

یجوز للقاضي عند الحكم بالبطلان في الخبرة المقدمة أن یأمر بخبرة جدیدة  -

تسند إلى نفس الخبیر الذي قضى ببطلان تقریر خبرته ،أو إلى نفس الخبراء الذین قاموا 

بأعمال المحكومة ببطلانها ،كما یجوز للقاضي إسناد المهمة الخبرة الجدیدة لخبیر أخر 

  أو خبراء آخرین 

لا یجوز للخصوم الاحتجاج بالخبرة الباطلة لا ضد بعضهم البعض، ولا ضد  -

  3.دم حجیة العقود الباطلة الغیر نظر لع

                                                             
ة في الطعن رقم القسم الاول للغرفة الجنائیة الثانی  1981 /12/ 1قرار المحكمة العلیا  ، صادر یوم :انظر -1

  .410، المشار الیه في جیلالي بغدادي ، المرجع السابق ،ص21.423
 .53أیمن بوثینة، المرجع السابق ،ص- 2
  .207مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص -3
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 حقوق الخبیر:المطلب الثاني 

إلیه وفي تقاضیه الموكولة  للمهمة تنحصر حقوق الخبیر في تسهیل أداء الخبیر

لأتعابه و المصروفات طبقا للقواعد القانونیة المنظمة لها والتي سیتم التطرق لها وفق 

  :الفرعین التالیین

    ،وأتعاب الخبیر   ) جنائیا(تسهیل مهمة الخبیر و حمایته 

  تسهیل مهمة الخبیر و حمایته :الفرع الأول

عند قیام الخبیر بمهمته لابد أن تكون هذه الأخیرة محددة بدقة ،حیث تلتزم الجهة 

المنتدبة بتسهیل تنفیذ مهمته وذلك وفق إجراءات معینة وكذلك التكفل بحمایته جنائیا 

  :والتي سیتم التطرق إلیها كالأتي 

  تسهیل مهمة الخبیر: أولا

أن الخبیر أثناء تأدیته مهامه الفنیة یحوز سلطات معتبرة ، فبإمكانه تلقي أقوال 

أشخاص غیر المتهم ،كما له الحق في استجواب المتهم مع ضرورة مراعاة الأشكال التي 

ة والأصل في الخبیر أن یباشر الخبر  1).ق إ ج ج 151/3المادة ( قررها القانون لذلك في

بنفسه ، إلا أن القانون یجیز له الاستعانة بمن یرى حاجة للاستعانة بهم من الأخصائیین 

في مسائل خارجة عن نطاق تخصصه بناء على طلب یقدمه لقاضي التحقیق الذي له 

حق الترخیص بضم فنیین بأسمائهم و یؤدون الیمین السابقة و یحررون تقریرا خاصا 

                2)إج ج ق 149المادة (بالتقریر الأصلي

وعلیه للقاضي ،تسهیلا لأداء الخبیر لمهمته أن یصدر كافة التعلیمات اللازمة 

لتحقیق هذا الغرض ، ومع ذلك تمكین الخبیر من الاطلاع على كافة المستندات اللازمة 

لأداء مهامه ، و السماح له بحضور إجراءات التحقیق مثل سماع الشهود و الاستجواب 

جد الخبیر ضرورة لذلك و إذا تبین أهمیة إجراء تحقیق معین فعلى والمعاینة متى و 

                                                             
 .523لمریني سهام ، المرجع السابق ،ص -1
 .369عبد االله اوهایبیه، المرجع السابق ،ص -2
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القاضي أن یجیبه كلما كان الأمر ممكنا، كما أنه إذا لزم الأمر الاستعانة بأخصائي في 

مادة معینة تختلف عن مجال تخصص الخبیر ،فعلى القاضي انتداب أخصائي من هذا 

مهمته دون أن یعطله شيء ،فتعطیل مهمة  القبیل إذا أثبت الخبیر ضرورة الإجرائیة لأداء

الخبیر و صعوبتها لیس تعطیلا لمهمته الوظیفیة و حسب بل تعطیلا للدعوى  ككل أي 

          1.العدالة نفسها 

  حمایة الخبیر الجنائیة : ثانیا

أما بالنسبة إلى حمایة الخبیر الجنائیة وتتمثل في معاقبة كل شخص یهین الخبیر 

من قانون  148و 144المادتین ( علیه بعنف أثناء تأدیة مهامه  القضائي أو یعتدى

 ،)سالف الذكر  310-95لتنفیذي رقم من المرسوم ا 16و المادة  العقوبات الجزائري

،فأما )قانون عقوبات جزائري  243المادة ( ومعاقبة كل من یستعمل صفة الخبیر و لقبه 

والتي  310-95المرسوم التنفیذي  من 16عن حمایة الخبیر فانها مقررة بنص المادة 

یعاقب كل شخص یهین الخبیر القضائي أو یعتدي علیه یعنف في : "جاء نصها كالأتي 

   2"من قانون العقوبات حسب الحالة  148و 144أثناء تأدیة مهامه وفق أحكام المادتین 

وقد یحدث و أن  یلحق بالخبیر ضرر دون أن یكون منشأ الضرر خطأ الخبیر   

أو خطأ غیره ، فهنا إذا كان من الثابت أن عدم قیام المسؤولیة التقصیریة بناء على  ذاته

 138و  136مكرر من القانون المدني أو المفترضة على أساس المادتین  134المادة 

من نفس القانون ،سواء أكان الأمر یتعلق بضرر ألحق بالخبیر في نطاق خبرة تقرر 

ها قد یستبعد إمكان إلقاء عبء التعویض على أطراف إجراءها في دعوى جزائیة أو غیر 

النزاع ، ویكون الأمر كذلك إذا ما نجم الضرر عن فعل الخبیر ذاته سواء  كان متعمدا 

أو كان نتیجة إهماله ،و هاته القاعدة هي التي تسري وحدها إذا ما كان النظر في حق 

م القانون المدني ،فالخبیر الخبیر  في تعویض عن الضرر اللاحق به استنادا إلى أحكا

مأمور و منتدب في سبیل مهمة أقر إجراءها القضاء في نطاق دعوى مطروحة أمامه، 

وبالتالي فإن تكلیف الخبیر عندئذ مسخر لخدمة وظیفة عمومیة و لابد من الأخذ به من 

                                                             
 .524سهام ، المرجع السابق ، ص  لمریني- 1
 24،ص 310- 95من المرسوم التنفیذي  16المادة : أنظر- 2
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هذا المنظور ،وبما أن الخبیر یعتبر مساعدا بصفة مؤقتة لمصلحة عمومیة فمن حقه 

ذه الهیئة التي تتولى هذه المصلحة جبر الضرر اللاحق به دون البحث عن قیام على ه

  1. خطأ ما

و أما عن حمایة صفة الخبیر ،فإنه من ضمن الحقوق التي یمكن للخبراء التدرع   

قانون  243بها هي حمایة صفتهم من أي انتحال ، وفي هذا الصدد تقضي المادة 

عمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة كل من إست:"عقوبات الجزائریة بأنه

أو صفة حددت السلطة العمومیة  شروط منحها أو إدعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر أن 

  یستوفي الشروط 

المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتین وبغرامة من 

  2" دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 100000الى 20000

  أتعاب الخبیر: لثاني الفرع ا

إذا أنهى الخبیر مهمته وجب علیه أن یقدم تقریرا یضمنه أعماله التي كلف بها، 

ورأیه الخاص الذي توصل إلیه ،و أن كل خبیر قام بعمل بمقتضى حكم قضائي یستحق 

   3.أتعابا مقابل ذلك العمل الذي قام به 

  كیفیة تقدیر أتعاب الخبیر: أولا

إن الأجور و المنح التي تمنح الخبیر من نفقات التقاضي في الشؤون الجنائیة، 

والخزینة هي التي تتحمل هاته النفقات مبدئیا، فلا یحمل المحكوم علیه أي شيء منها، 

وتشتمل هاته النفقات على أجرة الخبیر و نفقات تنقلاته، و ما یتبعها من مصاریف تعتبر 

       4.لتي تحدد هاته الأجرةضروریة ،وزارة العدل هي ا

                                                             
 525لمریني سهام ، المرجع السابق ، ص - 1
 من قانون العقوبات الجزائري  243المادة : أنظر -2
 173مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ،ص - 3
  127محمود توفیق اسكندر ، المرجع السابق ، ص  -4
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الجزائیة انه یتم تحدید أتعاب الخبیر  من قانون الاجراءات 143قد بینت المادة 

النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة، بعد إیداع التقریر مراعیا في ذلك المساعي 

المبذولة، واحتراما  للآجال المحددة وجودة العمل المنجز، ویأذن رئیس الجهة القضائیة 

لغ المستحق مقابل لأمانة الضبط بتسلیم المبالغ المودعة لدیها للخبیر في حدود المب

  1.أتعابه

  التقدیر أمر والأطرافمعارضة الخبراء  - ثانیا

إذا أصدرت الجهة القضائیة أمرا بتقدیر أتعاب الخبیر ولم بعجبه لعدم تلبیة طلباته 

المقدمة للهیئة في كشف البیانات المتعلقة بتقدیر هذه الأتعاب، یجوز للخبیر أن یعارض 

  من تاریخ تبلیغه بأمر التقریر أو تعدیل التقریر، أیام  03في أمر التقدیر خلال 

أیا كان هذا  احالة تقدیم الخبیر لهذه المعارضة وصدر قرار أو أمر بشأنه وفي

یلجأ إلى أي طریق من طرق الطعن فیها، وبالتالي یصبح هذا القرار  أن الأمر فلیس له

ریف سواء إذا تم نهائیا، وقد أجاز المشرع للأطراف الأخرى معارضة تحدید  المصا

  تقریرها من الخبیر 

  .یتم إلا بشرطین أساسین أو الرئیس، ولكن  ذلك لا

لأمر أو الحكم لأیام من تاریخ تبلیغهم )08(أن ترد المعارضة خلال ثمانیة -1

  .المقدر للمصاریف

 2.أن یكون الحكم أو القرار الصادر في موضوع النزاع نهائیا-2

  أتعاب من الخصوم مباشرة جزاء تسلیم الخبیر -ثالثا 

إذا أنهى  الخبیر مهمته وجب علیه أن یقدم متضمن أعماله التي كلف بها ورأیه 

الخاص الذي توصل إلیه فكل خبیر قام بعمل معین  بمقتضى حكم قضائي یستحق أتعابا 

                                                             
 .من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري143المادة : أنظر- 1
  178-177مولاي ملیاني بغدادي ،المرجع السابق ،ص -2
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 1مقابل ذلك العمل الذي قام به، مكافأة على خدماته وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

التي   310 /95من المرسوم  15ویحدد هذه الأجرة  القاضي  الذي عینه طبقا لنص 

یتقاضى الخبیر القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشریع و التنظیم المعمول :"نصت 

و یحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي عینه وتحت رقابة النائب العام ، و یمنع . بهما 

قوبات المنصوص علیها في هذا المجال على الخبیر ان یتقاضى منعا باتا تحت طائلة الع

فهذه المادة أحالت أمر تقدیر أتعاب الخبیر الى التشریع " المكافأة من الأطراف مباشرة 

   2.التنظیم و

الخبیر من تسلم أي مبلغ مهما كان من ید أحد الخصوم  حیث أن المشرع منع

إ عدم جواز .م.ج.إ.من ق 140المادة  على هذا الأساس اعتبر المشرع الجزائري في

للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف مباشرة إلى 

الخبیر، ویترتب على قبول الخبیر المقید في الجدول هذه التسبیقات، شطبه في قائمة 

  .3اءالخبراء وبطلان الخبرة لما في ذلك من ابتزاز واضح لأموال الخصوم من طرف الخبر 

  مسؤولیة الخبیر: المطلب الثالث

 في إطار الخبرة القضائیة كل خبیر یخل بالتزاماته والمهام الموكولة إلیه في آداء

مهمته یتعرض بذلك إلى مساءلة قانونیة فالخبیر یتحمل المسؤولیة القانونیة في حالة 

إخلاله بقواعد والتزامات المفروضة علیه طبقا للقانون وهذا ما سنعرفه في هذا المطلب 

  :من خلال فروعه كالأتي

  . خبیروالمسؤولیة المدنیة لل.ة للخبیروالمسؤولیة التأدیبی.زائیة للخبیرالمسؤولیة الج

  المسؤولیة الجزائیة للخبیر:الفرع الأول

قد یقترف الخبیر عند أداء مهمته أفعالا تسبب لأطراف المنازعة القائمة أو لغیرهم 

أضرار أو تسيء بالنظام العام ،فهذه الأفعال الناشئة عن عمد أو إهمال یترتب علیها قیام 

المسؤولیة الجزائیة في حقه ،وهذه الأفعال واردة  ضمن نصوص القانون الجنائي وأیضا 
                                                             

  173مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع نفسه ، ص  -1
  137-136 نصر الدین هنوني و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ، ص  - 2

  .المدنیة والجزائیة الجزائري، من قانون الإجراءات 140المادة: أنظر- 3
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حیث تسري على البعض منها أحكام ممیزة تأخذ في  2006د لسنة قانون مكافحة الفسا

الاعتبار ، صفة الخبیر و البعض الأخر من هذه الأفعال موجود في نصوص عامة ، 

 1.یكون شأن الخبیر فیها شأن الشخص العادي مجردا من صفة الخبیر 

ع نجدها تعاقب الخبیر المعین من طرف .من ق 238فبالرجوع إلى المادة 

لطات في حالة ما إذا أبدى سواء شفهیا وكتابیا رأیا كاذبا أو یقوم بتأیید وقائع في أي الس

حالة كانت علیها الإجراءات وهو یعلم عدم مطابقتها للحقیقة فتنطبق علیه العقوبات 

    253.2إلى  232المقررة لشهادة الزور وفقا لنصوص المواد 

الخبیر الذي یفشي الأسرار  ع فهي تنص على أنه یتعرض.من ق 18أما المادة 

 302التي إطلع علیها في أثناء تأدیة مهمته إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  . ع.من ق

ع أنه الخبیر الذي یفشي بالأسرار المهنیة .ق 302حیث نستخلص من المادة 

إذا أدلى بها خارج الوطن، ومن ) 05(إلى خمس سنوات)02(یعاقب بالحبس من سنتین 

إذا أدلى بها جزائریین یقیمون بالجزائر مع غرامة في ) 02(أشهر إلى سنتین)03(ثثلا

دج كما یجوز إضافة إلى ذلك الحق 100.000دج إلى 20.000كلتا الحالتین من 

 3 .ع.من ق 14بالعقوبات التكمیلیة الواردة في المادة 

 01-06من القانون ) 25(بالمادة ) 126(و طالما قد تم تعویض هذه المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، والذي جاء نصها عاما یعاقب كل موظف عام 

یرتكب جریمة الرشوة دون تمییز لصفة الخبیر أو غیره ،فان هذه یعني دائما قیام 

باشرة بصفته كخبیر ،و إنما بوصفه موظفا المسؤولیة الجزائیة للخبیر دون ان تتصل م

للموظف ) سالف الذكر( 01-06من القانون )ب/2(عاما بحسب مفهوم الوارد في المادة 

العام أي المفهوم الجنائي الموسع له ،فالخبیر هو من بین الأشخاص الذین تجري علیهم 

                                                             
 538: لمریني سهام ، المرجع السابق ،ص-1
 .من قانون العقوبات الجزائري 238المادة :أنظر- 2
 .من قانون العقوبات الجزائري 302و نص المادة  18المادة : أنظر- 3
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لا یكون قد ترك  أحكام الرشوة ،و لابد من توفر صفة الخبیر وقت ارتكاب الجریمة ، وان

  1.أو عزل أو شطب من قائمة الخبراء القضائیین  المهنة كأن استقال

  المسؤولیة التأدیبیة للخبیر:الفرع الثاني

عمل الخبیر المنتدب لانجاز مهمة محددة ینبغي أن یخضع للمعاییر التقویمیة 

ب علیه لإخفاقه وبالتالي فإما أن یجاز عمله و یثاب علیه لأنه أحسن أداءه ،و إما أن یعا

بسبب  لأخر ،فیعاقب لارتكابه فعلا مخالفا أو محظورا في نطاق العمل الذي انتدب 

لأجله كما لو امتنع بغیر سبب مقبول عن القیام بعمل كلف به أو أهمله الواجبات 

      2.المفروضة علیها أو أخطا خطأ جسیما في عمله 

العقوبات التأدیبیة أو  310-95من المرسوم التنفیذي ) 19(وقد حددت المادة 

  :الإداریة على سبیل الحصر وهي 

  .وهي العقوبة الأخف و التي تناسب المخالفة الأقل خطورة : الإنذار -

  .التوبیخ  -

وهذه العقوبة توقع على الخبیر اذا رفض  سنوات ، 3التوقیف لمدة لا تتجاوز  -

  .القیام بالمهام المسندة إلیه دون عذر 

وهي أخطر العقوبات وأشدها حیث توقع على الخبیر في حالة :النهائي الشطب  -

  .استلام الخبیر أتعابه مباشرة  من أحد الأطراف 

من ) 20(وتعتبر أخطاء مهنیة على الخصوص بحسب ما جاءت به المادة 

المرسوم التنفیذي ذاته، والتي تقوم على الإخلال بالالتزامات ذات الصلة بالجانب التأدیبي 

  :خطاء التالیة الأ

  الانحیاز إلى احد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره -

  .المزایدات المعنویة أو المادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة -

                                                             
  .540: لمریني سهام ، المرجع السابق، ص - 1
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  .استعمال صفة الخبیر القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي  -

م قبل عدم إخطار الجهة القضائیة المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحك -

  .انجاز الخبرة و إعداد التقریر 

رفض الخبیر القضائي ،القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة، بعد  -

  .اعذراه دون سبب شرعي 

عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بشأن  -

  1"التقریر الذي أعده إذا طلب منه ذلك

المهني یباشر النائب العام المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر وفي حالة ارتكاب الخطأ 

القضائي بناءا على الشكاوى من أحد الأطراف أو في حالة وجود قرائن كافیة تدل على 

إخلاله بالتزاماته، ویحیل النائب العام الملف على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو 

یر قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع یرفع الأمر إلى وزیر العدل بعد استدعاء الخب

المنسوبة إلیه، ویصدر رئیس المجلس عقوبتي الإنذار والتوبیخ ویرسل نسخة من محاضر 

التبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل، أما الشطب من قائمة الخبراء القضائیین أو التوقیف 

    2. سفیصدهما وزیر العدل بمقرر بناءا على تقریر مسبب یقدمه رئیس المجل

  المسؤولیة المدنیة للخبیر : الفرع الثالث 

تعویض الضرر الناشئ عن إخلال :"تعرف المسؤولیة المدنیة بصفة عامة بأنها 

  .أحد الأطراف بالتزامه قبل غیره سواء أكان مصدر هذا الالتزام هو القانون أم الاتفاق 

وتنقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة تنشأ نتیجة الإخلال بالتزام تعاقدي ،و 

مسؤولیة تقصیریة وهي تترتب على ما یحدثه الغیر من ضرر لغیره بخطئه،و تتفق 

التشریعات التي تأخذ بنظام الخبرة  على تقدیر مسؤولیة الخبیر إذا ارتكب أفعالا من 

                                                             
  22،ص 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة : أنظر- 1
 23،ص 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  21 ونص المادة  20المادة : أنظر- 2
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ضرر ما و تذهب تلك التشریعات إلى إخضاع مسؤولیة شأنها أن تصیب أحد الخصوم ب

   1.للقواعد العامة في المسؤولیة ،و لا تفرد له مسؤولیة خاصة 

تقوم المسؤولیة المدنیة في حق الخبیر إذا لم یقم بانجاز مهمته في الآجال المحددة 

، وتسبب هذا التأخیر بضرر لأحد الأطراف ، فمتى قبل  له ، بعد أن یقوم تكلیفه بها

الخبیر المهمة المسندة إلیه ، علیه أن یباشر فورا أعماله و المواصلة فیها إلى غایة 

راجع إلى القوة القاهرة الانتهاء منها ، أما إذا باشر المهمة وتأخر في انجازها دون سبب 

ف المتضرر من هذا التأخیر یمكنه ، أو خطأ الغیر أو الخصوم، فأن الطر أو المرض

    2المطالبة بالتعویض جبرا لهذا الضرر

وفي مجال المسؤولیة المدنیة ،ینبغي أن نشیر إلى أن الخبیر مسؤول عما یقع من 

تابعیه ومعاونیه من أخطاء ،حیث أنهم یعملون تحت أمره ووفقا لتقدیره ،حیث له سلطة 

،الأمر الذي یجعله مسؤولا عن أعمالهم  فعلیة في الرقابة علیهم وله حق توجیههم

وأخطائهم ویسأل الخبیر المعنوي عن أخطاء القائمین بالخبرة باسمه سواء أكان ذلك 

  3.بصفته المباشرة عن طریق نظریة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه 

كما یمكن أن تكون مسؤولیة الخبیر المدنیة ناشئة عن أفعال تسبب ضررا للغیر 

من القانون المدني بشرط التحقق من  124تعویض وفقا لما نصت علیه المادة یستلزم ال

  4).خطأ، ضرر، وعلاقة السببیة(توافر المسؤولیة الثلاثة 

  

  

  

  

                                                             
  .251:مراد محمد الشنیكات ،المرجع السابق ،ص - 1
  .548لمریني سهام ،المرجع السابق،ص -2
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  خلاصة الفصل الثاني

تنتهي مهمة الخبیر بوضع تقریرا یضمنه بیانات تحتاج إلیها المحكمة للفصل في 

النزاع المعروض أمامها لأجل تنویر القاضي في مسألة فنیة في آجال محددة على أن 

یكون تقریر الخبرة واضحا ودقیقا بحیث یتسنى للجهات القضائیة وللأطراف مناقشته، 

ینا للخبرة حیث لابد من وجوب أن تكون الخبرة فالمشرع الجزائري لم یشترط شكلا مع

كتابیة لكن هذا لا یمنع من جواز شفویة الخبرة، وبعد تقدیم الخبیر تقریره یرفقه بمذكرة 

أتعابه حیث هذا التقریر یبقى غیر ملزم للقاضي كمبدأ عاما  أساسا،واستثناءا تكون في 

بالخبیر سواءا أمام قاضي  بعض المسائل التي لا یمكن الفصل فیها إلا بالاستعانة

للتحقیق أو أمام المحكمة، وباعتبار أن الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات إلا أن في حالة 

ما إذا شابها عیب من العیوب الملحقة بالخبرة فقد یعرضها ذلك إما للطعن أو البطلان 

ة ثانیة كدرج بالاستئناف أمام غرفة الاتهام لأطراف حق الطعنفأما بالنسبة للطعن فل

  قاضي التحقیق رفض إجراء خبرة مضادة أو خبرة إضافیة للتحقیق الابتدائي وذلك اذا

الحكم القاضي بإجراء  استئناف لهم أیضا یجوزبدون مبرر قانوني في أجل معین ،و 

، وأما   نقص أو عیب من العیوب حكم الخبرة شابه كان إذا المجلس القضائيالخبرة أمام 

كون في حالة مخالفة الخبیر لإحدى القواعد الجوهریة أو النظام العام، بالنسبة للبطلان فی

أیضا قد یتعرض الخبیر للمساءلة الجزائیة والمدنیة وكذلك التأدیبیة في حالة عدم الالتزام 

  .بما طلب منه من طرف الجهات القضائیة أو إذا ارتكب خطأ معین 
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إن الخبرة كدلیل من أدلة الإثبات تخضع كغیرها من الأدلة إلى السلطة التقدیریة 

ولا یمكنها أن ترقى إلا أن تكون حكما بل هي مجرد  لجهة القضائیة التي أمرت بها

استعانة الجهات القضائیة بالخبراء في المسائل الفنیة التي تحتاج إلى أهل الخبرة 

والاختصاص، ومع ذلك فان للخبرة القوة الثبوتیة في المسائل التي لا یستطیع أن یبني 

  .لخبیر في تقریر خبرته علیها القاضي حكمه ویسببه إلا بناء على ما توصل علیه ا

ویبقى الخبیر له وزن كبیر أمام الجهات القضائیة لأن القضاة لیس لهم اختصاص 

في كل المواد القانونیة التي بناء علیها یتم إصدار أحكامهم، كما أنه لا یمكن للخبیر 

الاتصال بقضیة ما لم یتم ذلك من طرف الجهات القضائیة فهو مساعد قضائي ذو 

  .في مسائل تصعب على القضاة اختصاص فني

ومن خلال دراستنا للموضوع یتضح جلیا أن الموضوع ذو أهمیة  كبیرة سواءا من 

حیث لجوء الجهات القضائیة إلى تعیین الخبیر وكیفیة تعیینه و باعتبار الخبرة كدلیل من 

یینه وفي أدلة الإثبات ومنه توصلنا إلى أن الخبیر تحكمه قواعد قانونیة معینة في كیفیة تع

اتصاله بالجهات القضائیة المختلفة سواءا أمام المحاكم أو المجالس أو محكمة الجنایات 

كما أن الأعمال أو التقاریر التي توصل إلیها تكون تحت رقابة سواء قاضي التحقیق أو 

قاضي الحكم أو دفاع الخصوم ویجب على الخبیر أثناء القیام بالمهمة الموكولة إلیه أن 

الحیاد والدقة والموضوعیة وأن یقوم بنفسه بمباشرة  مهامه ولا تنتهي مهمة الخبیر یلتزم ب

بمجرد  وضعه للخبرة أمام كاتب ضبط الجهة القضائیة التي عینته بل تستطیع المحاكم 

  .استدعاءه لتوضیح بعض المسائل أمام جهات الحكم

وعلیه أن یحافظ  ویبقى على الخبیر مسؤولیة كبیرة كالتزامه بما انتدب من أجله

على تقدیم تقریره في الآجال القانونیة ومسألة الكتابة بالنسبة للتقاریر یبقى الأصل 

والاستثناء هو شفویة الخبرة في حالات محددة، والخبیر كغیره من مساعدي القضاء 

یخضع للمساءلة الجزائیة و التأدیبیة والمدنیة في حال قیامه بأفعال مجرمة أو لا یقوم 

  .ام المستندة إلیه في الآجال القانونیةبالمه
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  :النتائج والتوصیات

  :لقد كشفت لنا فصول هذه المذكرة جملة من النتائج والتوصیات المتمثلة فیما یلي

  :النتائج_ 

الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات التي تساعد في تكوین القناعة الشخصیة .1

  .للقاضي الجنائي

في المسائل الفنیة البحتة وذلك لتجنب الأخطاء التي ضرورة الاستعانة بالخبراء  .2

  .من الممكن الوقوع فیها من طرف القاضي

تنظیم المشرع الجزائري للنصوص المنظمة لأحكام الخبرة الجزائیة والقواعد . 3

  .المتعلقة بها

  .أن المحكمة غیر ملزمة برأي الخبیر فلها أن تأخذ به أو جزء منه أو رفضه. 4

تكون وجوبیة في بعض الحالات طالما كانت المسألة محل البحث أن الخبرة .5

  فنیة بحتة 

  .أو طلب الخصوم ذلك

أن سلطة تعیین الخبیر قد وكلها المشرع إلى جهتي التحقیق والحكم دون غیرهما .6

  .وذلك تماشیا مع متطلبات الدعوى

  :التوصیات - 

لما تم التوصل إلیه من نتائج عن حجیة الخبرة في المادة الجزائیة فقد تم  وتبعا

  :التوصل إلى جملة من التوصیات والمتمثلة فیما یلي

من الأحسن إعادة النظر في المدة الزمنیة الممنوحة للخبیر لان هذا العمل لیس .1

ر على درجة في استطاعة كل شخص القیام به وإنما یكون من الضروري أن یكون الخبی
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كبیرة من الإلمام بمتطلبات میدان تخصصه حتى یكون التقریر المطالب بانجازه منسجما 

  .و متكاملا ویعطي صورة حقیقة للقاضي حول النزاع المطروح أمامه

إجراء دورات تكوینیة للقضاة لمسایرة التطورات العلمیة وذلك لأنه تم خلق . 2

ما یجعل مهمة القاضي صعبة مهما كان  اختصاصات فنیة متعددة ومتنوعة ،و هذا

  تكوینه العلمي 

  .أو المعرفي ورغم ثقافته الواسعة 

من الأفضل لو أن المشرع قصد حمایة حقوق الدفاع أن یجعل طلب الخبرة . 3

المضادة ملزما للقاضي على أن یبقى حق اللجوء إلیها غیر محدد من الناحیة العددیة 

  مادام ذلك یخدم الحقیقة

على القاضي أن یأخذ برأي الخبیر كله أو یستبعده  كلیة ولیس الأخذ ببعض  .4

  .ما ورد فیها دون الأخر حتى یساعد ذلك في إظهار الحقیقة 

إن مسألة مناقشة الخبیر سواء من القاضي أو الخصوم مسألة تعتبر ضروریة . 5

  .وجوهریة في ذاتها ینبغي التوسع في نطاق إجرائها كلما أمكن ذلك 

تأسیس نظام توزیع المهام على الخبراء الفنیین في الدعوى قید النظر حسب . 6

  . اختصاصهم لكي نتفادى صدور تقاریر متدنیة لأسباب متعددة

تدعیم نظام الرقابة على التقاریر الصادرة عن الخبراء لأن إهمال هذه الآلیة . 7

أداء جید ، الأمر الذي یؤدي بهم یؤدي إلى إحباط بقیة الخبراء المتمیزین المؤهلین للقیام ب

 .عناصر البحث والتحلیل العلمي  إلى إعداد تقاریر رتیبة و مقتضبة تنعدم فیها
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الرابعة، دار  أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الثاني، طبعة ، سلیمان مرقس -13

 .20طبعة . د س ن.الجیل للطباعة،بیروت 

، التزویر والتزییف مدنیا وجزائیا في ضوء الفقه  عبد الحمید الشواربي -14

 .م1996ط،منشأة المعارف، مصر، .والقضاء،د

التحري –شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  ، عبد االله اوهایبیه -15

 .2008،د ط، دار هومه،الجزائر  ،-والتحقیق

الخبرة وأثرها في الدعوى الجنائیة، دار الفكر  ، عبد االله جمیل الراشدي -16

 .2014الجامعي،الإسكندریة،طبعة 

في –، الإثبات في المواد الجزائیة  العربي شحط عبد القادر و نبیل صقر -17

 .2006، د ط ، دار الهدى، الجزائر،-ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي

المواد المدنیة و الجنائیة، د ط،دار الفكر  الخبرة في ، علي عوض حسن -18

 .2002الجامعي، الإسكندریة، 

، -دراسة مقارنة–عماد محمد ربیع ، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي  -19

  .2011، سنة الأردنالطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 

الثانیة،دار  الخبرة الفنیة في إثبات التزویر،الطبعة ، غازي مبارك ذنبیبات -20

  .2010الثقافة للنشر و التوزیع ،الأردن ،

، الأولى، الطب العدلي و التحري الجنائي، الطبعة  غسان مدحت خیري -21

 .2013دار الرایة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 



 
 

 الطبعة ، الدلیل تقدیر في الجنائي القاضي سلطة ، محمد زیدان فاضل -22

 .2006 سنة ، ،الأردن الثقافة دار الأولى،

القرائن المحررات  -، الوجیز في أدلة الإثبات الجنائي محمد احمد محمود -23

 .2002، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، -المعاینة 

ة،الطبعة الأولى،المكتب الفني الوجیز في الخبر  ، محمد احمد محمود -24

 .2003صدرات القانونیة،الإسكندریة،للإ

 2002ضائیة،دار هومه،الجزائر،طبعة الخبرة الق محمد توفیق اسكندر، -25

الجزائیة الجزائري،الطبعة  الإجراءاتمذكرات في قانون  ، محمد حزیط -26

  .2013الثامنة، دار هومه ،الجزائر،

المبادئ  –، قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة  محمد حسین قاسم -27

 .2008،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، -العامة في الإثبات

 . الجدیدة الجامعة دار ، الجنائیة المواد في الإثبات ، عامر أبو زكي محمد -28

  .2011 طبعة ، الإسكندریة

، قانون الإثبات في المواد المدنیة،الجزء الثاني،طبعة  محمد عبد اللطیف -29

 .1990الأولى ، د د ن ،القاهرة ،سنة 

دراسة  –محمد واصل و حسین بن هلالي ، الخبرة الفنیة أمام القضاء  -30

 .م2004، وزارة العدل المحكمة العلیا سلطنة عمان ،د ط ، مسقط ، سنة -مقارنة

–الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني  مراد محمود الشنیكات ، -31

 .2008، د ط ، الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، -دراسة مقارنة 

لرجال –الجنائي ، الأدلة الجنائیة و التحقیق  منصور عمر المعایطة -32

، الطبعة الأولى ، دار -القضاء و الادعاء العام و المحامین و أفراد الضابطة العدلیة 

 .2009الثقافة للنشر و التوزیع ،الأردن ،



 
 

مولاي ملیاني بغدادي ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة ، د ط ،مطبعة  -33

 .1992دحلب ، الجزائر ، سنة 

، القضائیة في المنازعات الادرایة ، الخبرة ونعیمة تراعي نصر الدین هنوني -34

  2007د ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،

همام محمد محمود زهران ، الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة ، د  -35

 2003ط، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر ، مصر ، 

، ریعة و القانونوفق أحكام الش–د یوسف دلاندة، الوجیز في شهادة الشهو  -36

 .2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،طبع في 

  :مقالات علمیة : اثالث

مجلة  ،)دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي(، عادل مستاري -1

  .المنتدى القانوني ،العدد الخامس ،د ت ن 

  :الجامعیةالأطروحات و المذكرات :ارابع

  :الأطروحات-أ

 دكتوراه، رسالة ،-مقارنة دراسة-الإثبات في دور القاضي ،یوسف إمام سحر -1

  .-القاهرة-الشمس عین جامعة

 ،لنیل شهادة دكتوراه علوم قانونیة،أطروحة مقدمة قاضي التحقیقعمارة فوزي،  -2

 . 2010،-جامعة منوري قسنطینة-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة لمریني سهام، -3

 .2014جامعة تلمسان ، -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة- الدكتوراه ،

  

 



 
 

  :المذكرات الجامعیة -ب

، مذكرة ماجستیر، جامعة الخبرة القضائیة في المادة الاداریةأیمن بثینة،  -1

 .2012ورقلة، سنة 

،مذكرة لنیل شهادة الطب الشرعي و دوره في الاثبات الجنائيأحمد، باعزیز -2

 –جامعة أبوبكر بلقاید –،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -قانون طبي-الماجستیر

 .2011،تلمسان

، مذكرة من اجل الطب الشرعي و دوره في اثبات الجریمةبشقاوي منیرة، -3

  .2015،-01-جزائر الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة ال

،  الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلةبلولهي مراد ،  -4

جامعة –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

 .2011لحاج لخضر باتنة،

لنیل ، مذكرة مقدمة  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرةخروفة غانیة، -5

شهادة الماجستیر قانون العقوبات و العلوم جنائیة  ،كلیة حقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

  .2009منتوري  قسنطینة ، 

  :و القرارات القضائیة  الأحكام:اخامس

مجلة قضائیة، سنة  97774تحت رقم  07/07/1993:القرار صادر بتاریخ -1

  .م1994

صادر عن مجلة  155373تحت رقم  18/11/1998 :القرار صادر بتاریخ  -2

 .1998قضائیة،لسنة 

عن المجلة 46225تحت رقم  1989/ 19/07: القرار صادر بتاریخ -"3

  04،عدد 1999القضائیة، لسنة 



 
 

، من القسم الأول   05/1984/ 15:القرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -4

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، 28.616للغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن رقم 

 .العدد الأول . 1990

 ، 1983 سنة القضاء نشرة 1983 جانفي 18 بتاریخ 30791 رقم القرار-5

 .الثاني العدد

 جویلیة 09 بتاریخ 25134 رقم قرار ، الجنائیة الغرفة العلیا المحكمة القرار-6

 .الأول العدد ،1981القضائیة سنة  ،المجلة1981

القسم الأول للغرفة  18/05/1945القرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ-7

 .،العدد الأول 1990،المجلة القضائیة سنة 28616الجنائیة الثانیة،ملف رقم

  القوامیس والمعاجم:ساساد

 د ط، صادر، المجلد الرابع، ،لسان العرب المصري، الإفریقيابن منظور  -1

 .د س ن ،بیروت

  الالكترونیة المواقع:اسابع

  .fdsp.univ-biskra.dz،30/03 /2017،منشور بالموقع الإلكتروني مقال -1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رقم الصفحة  المحتوى

  01  مقدمة 

  05  ماهیة الخبرة القضائیة و القواعد القانونیة المتعلقة بها  :الفصل الأول

  06  ماهیة الخبرة القضائیة  :الأول المبحث

  06  مفهوم الخبرة القضائیة :المطلب الأول

  06  تعریف الخبرة القضائیة :الفرع الأول

  09  تطور التاریخي للخبرة القضائیة في التشریع الجزائري ال:الفرع الثاني

  11  تمییز الخبرة عن مایشابهها : الفرع الثالث

  14  خصائص الخبرة القضائیة :المطلب الثاني 

  15  الصفة الاختیاریة للخبرة:الفرع الأول 

الصفة الفنیة للخبرة : الفرع الثاني   15  

  16  الصفة التبعیة للخبرة القضائیة: الثالث الفرع

  17  أنواع الخبرة للقضائیة و تصنیف الخبراء :المطلب الثالث

  17  أنواع الخبرة القضائیة :الفرع الأول 

  19  تصنیف الخبراء :الفرع الثاني 

  27  في انتداب الخبراء القضائیین الإجرائیةالقواعد :المبحث الثاني 

  27  تعیین الخبیر:المطلب الأول 

  27  الشروط و المقومات الواجب توافرها في الخبیر:الفرع الأول 

  30  سلطة تعیین الخبیر:الفرع الثاني 

  35  القرار المتضمن ندب الخبراء  :الفرع الثالث

  36  القواعد المنظمة لأداء الخبیر لمهامه: الفرع الرابع 

  42  رد الخبیر وتنحیته واستبداله:المطلب الثاني 

رد الخبیر : الفرع الأول   43  

  44  حق الخبیر في التنحي عن مباشرة مهامه:الفرع الثاني 

  45  استبدال الخبیر: الفرع الثالث



  48  خلاصة الفصل الأول 

  49  حجیة و آثار الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة :الفصل الثاني 

  50  حجیة الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة  :المبحث الأول 

  50  مناقشة تقریر الخبرة وقوته في الإثبات :المطلب الأول 

  50  ة الخصوم لتقریر الخبرة شمناق:الفرع الأول 

  53  القوة الثبوتیة للخبرة الجزائیة :الفرع الثاني 

  55  سلطة القاضي في تقدیر الخبرة:المطلب الثاني 

  55  نطاق سلطة القاضي في الخبرة في مراحل الدعوى : الفرع الأول

  57  نطاق سلطة القاضي في الخبرة من حیث أنواع المحاكم :الفرع الثاني 

موقف المشرع الجزائري من الخبرة في المادة الجزائیة : الفرع الثالث  62  

  65  الطعن في الخبرة القضائیة :المطلب الثالث 

  65  استئناف أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بالخبرة  :الفرع الأول 

  66  استئناف حكم قضائي المتعلق بالخبرة  :الفرع الثاني 

  68  آثار الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة : المبحث الثاني 

  68  بطلان الخبرة القضائیة : المطلب الأول 

  68  مفهوم بطلان الإجراءات الجزائیة: الفرع الأول

  70  العیوب المبطلة لأعمال الخبیر  : الفرع الثاني 

  73  الدفع بالبطلان ونتائجه: الفرع الثالث 

  75  حقوق الخبیر: المطلب الثاني 

  75  تسهیل مهمة الخبیر و حمایته : الفرع الأول 

  77  أتعاب الخبیر : الفرع الثاني 

  79  مسؤولیة الخبیر: المطلب الثالث

  79  المسؤولیة الجزائیة للخبیر: الفرع الأول 

  81  المسؤولیة التأدیبیة للخبیر: الفرع الثاني 

  82  المسؤولیة المدنیة للخبیر: الفرع الثالث



  84  خلاصة الفصل الثاني

  85  الخاتمة 

    قائمة المراجع و المصادر 

 



  :ملخص
 الجزائیة، المادة في القضائیة بالخبرة المتعلقة المذكرة لھذه دراستنا في إلیھ التطرق سبق ما خلال من

 المعروضة بالقضایا الخبیر اتصال وكیفیة والخصوم القضائیة للجھات بالنسبة الخبرة أھمیة وتبیان
 أما قانونیة القاضي ثقافة أن كون الجزائیة لئالمسا في القضائیة الخبرة حجیة ومدى القضاء، أمام
 یخص ما في إلا عام كأصل للقضاء بالنسبة ملزمة تكون لا الخبرة ھذه أن كما فنیة، فھي الخبیر ثقافة

 تتعرض وقد ، أساسھا على القضائي الحكم القاضي یبني حتى إلیھا تحتاج التي النظر قید الدعوى
 المساءلة إلى یتعرض فقد ، إلیھ الموكلة بالمھام الخبیر قیام عدم حالة في والبطلان للطعن الخبرة

 القضائیة للجھات مساعدا یعتبر تقرره خلال من الخبیر فإن وبالتالي والتأدیبیة، والمدنیة الجزائیة
 .العدالة وتنویر الحقیقة إلى للوصول

 
Résumé:  

En examinant cette recherche sur l'expertise judiciaire en matière 
pénale et en montrant l'importance de l'expertise pour les autorités 
judiciaires et les parties, et la façon dont les experts ont des contacts avec les 
affaires portées devant les tribunaux, aussi à l'expertise judiciaire faisant 
autorité dans un enquêteur criminel, Le fait que la culture du juge est légale, 
mais la culture de l'expert est technique, c'est aussi que cette expertise ne lie 
pas le pouvoir judiciaire en tant qu'actif qu'en ce qui concerne le cas 
considéré que le juge doit construire la base de Sa décision judiciaire, 
l'expertise est susceptible de contestation et d'invalidité en cas d'échec des 
tâches d'experts qui lui ont été confiées, il pourrait être exposé à des mesures 
civiles et disciplinaires et, par conséquent, l'expert par ses rapports est un 
assistant des autorités judiciaires Pour arriver à la vérité et éclairer la 
justice. 

  
 
Abstract : 

Through in our consideration on this research on judicial expertise in 
penal matiere and showing of the importance of expertise for judicial 
authorities and the parts, and how expert has contacts with cases brought 
before the courts, adding to the extent of authoritative judicial expertise in 
criminal questioner, the fact that the culture of the judge is legal but the 
culture of expert is technical, it’s also that this expertise is not be binding to 
judiciary as an asset only in regards to the case under consideration that the 
judge needs to build the basis of his judicial ruling, the expertise is subject to 
challenge and invalidity in the event of the failure of the expert tasks 
entrusted to him, he could be exposed to, civil and disciplinary mesures, and 
therefore the expert through his reports is an assistant to judicial authorities 
to get to the truth and enlighten justice. 

 
 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



